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 مقدمة

إن الجزائررر مهاهررا مهررل مع ررم دول العررالم تررولي للميررة كبيرررة لاعقررار و ذلرر  لمررا لرره مررن للميررة 

بحيزه هابت فيه ولا يمكن نقاه منه دون تار،، و  إقتصادية، و العقار عبارة عن كل شيء مستقر

، حير  لن اممر   الوطنيرة لو الجماعات المحاية  كما قد يكون ماكرا وقفيرا  قد يكون ماكا لادولة

تتكون من لم   عمومية و لم   خاصة تابعة لادولة لو لاولاية لو لابادية و يردخل مرن نرمنها 

فرق نرص  ، لمرا بالنسربة للامر   التابعرة لاخرواص لو 90/30 قرانون 02المرادةالعقارات و لرذا وف

و  قرانون مردني 674 المرادةالماكية الخاصة و من نمنها الماكية العقاريرة و التري نصرت عايهرا 

عبررارة عررن سرراطة مباشرررة يمنحهررا القررانون لشررخص معررين عارر  لرري  90/25 قررانون 27 المررادة

صر، و الإستغ ل و الإستعمال بشرط لن عقاره لو حق عيني، و تكمن لاته الساطة في حق الت

لا يكون ذل  مخال، لاقانون، والماكية العقارية كرّس لها القانون مجموعة من القواعد مرن لجرل 

و التي نصت عا  لن ماكية امشخاص لا قانون مدني 677 المادةحمايتها و التي من بينها نص 

 ايها قانونا.يجوز مي لحد حرمانهم منها إلا في امحوال المنصوص ع

فهنال  بعض امحوال و التي من خ لها يرتم حرمران  القانون المدني 677 المادةو استنادا لنص 

امشخاص من ماكيتهم الخاصة و المتمهاة في نزع الماكية من لجل المنفعرة العامرة و يكرون ذلر  

ن لجرل من طر، الإدارة و بشرط لن يكرون لنالر  تعرويض فري لرذا المجرال، و نرزع الماكيرة مر

المنفعة العامة لما له من للمية لاصرال  العرام و كرذا ن ررا لاحمايرة المقرررة لاماكيرة الخاصرة فقرد 

 قرانونخصّص المشرع قانون محدد لاقواعد المتعاقة بنزع الماكية من لجل المنفعة العامة و لرو 

 .91/11 قانونالمحدد لكيفيات تطبيق  93/186و كذا المرسوم التنفيذي  91/11

فرنن نرزع  93/186و المرسروم التنفيرذي  91/11 القانون المردني و قرانونلتالي فمن خ ل و با

الماكية من لجل المنفعة العامة عبارة عن إجراء إسرتهنائي لكسرا الماكيرة و الرذي يرتم مرن خر ل 

قيام الوالي بفت  تحقيق و بعدلا يتم تحويل ما، التحقيق لاجهة المختصرة بنصردار قررار المنفعرة 

ة و في امخير يتم إصدار قرار القاباية لاتنازل و الذي بموجبه يتم نزع الماكية و التعويض العام

 لامنرور من ذل  النزع.

و المونوع محل الدراسة قمنرا باختيراره بسربا حاجتنرا لاتعرر، عرن التعرويض المناسرا جررّاء 

لدراسري و لرو نزع الماكية من لجل المنفعة العامة و كذا لن المونوع يدخل نرمن تخصصرنا ا

المجال العقاري، بالإنافة لتنوع وكهرة المعاومات حول لذا المونوع، كمرا لن التعرويض عرن 

نررزع الماكيررة مررن لجررل المنفعررة العامررة حرردّدناه كمونرروع لمررذكرتنا ن رررا ملميررة التعررويض بعررد 
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 حرمان المال  من ماكيتره و الرذي مرن خ لره يرتم جبرر النررر ال حرق بره جرراء عمايرة النرزع،

بالإنافة لاحد و التقايل من الإسرتغ ل التعسرفي الرذي قرد تمارسره الإدارة عنرد ممارسرتها لعمايرة 

 النزع في اتجاه الخواص.

ض لره عرو  قترر  مرن الإدارة النازعرة لصرال  المر فري جبرر  و عايه، فما مرد  نجاعرة التعرويض المر

 ؟النرر ال حق به 

لرر  مررن ذوفقررا لامررنهت التحايارري و ة المونرروع بدراسرر قمنررا و للإجابررة عارر  لررذه الإشرركالية    

إل  فصاين، حي  تطرقنا في الفصل امول لقواعد تقدير التعويض لما الفصل الهاني  خ لتقسيمه

 امنازعات القنائية الخاصة بتقدير التعويض.فخصصناه ل
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 الفصل الأول

 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةقواعد تقدٌر التعوٌض

و قروانين متعرددة  دسراتيرعايره إن التعويض جرّاء نرزع الماكيرة مرن لجرل المنفعرة العامرة نصرت 

كما ، 90/30و ق  90/25و كذا ق.م و ق  2016و  1996و  1989و  1976ولي دستور 

نص المشرع عا  قانون خاص بنزع الماكية من لجل المنفعة العامة و الرذي يتنرمن التعرويض 

 .91/11المحدد لكيفية تطبيق ق  93/186و كذا المرسوم رقم  91/11و لو قانون 

لفائدة لشخاص معينين وحسا شروط منصوص عايها قانونا، و يكرون فري  و لذا التعوينيكون

لم   معينة وله لينرا عردة لنرواع ،إنرافة إلر  لنّره يرتم تقرديره طبقرا لمجموعرة مرن الإجرراءات 

فررق طرررق معينررة، و بعررد تقررديره يررتم إيداعرره لو دفعرره و فرري عجررال محررددة و ينررتت عررن الإيررد ع اووف

 مجموعة من الآهار لينا.

ما سبق سنتطرق إليه بالتفصيل في لذا الفصرل و ذلر  مرن خر ل إعتمادنرا عار  مبحهرين، و كل 

حي  نتناول في المبح  امول القواعد المونروعية لتقردير التعرويض و المبحر  الهراني نتطررق 

 فيه إل  القواعد التقنية لتقدير التعويض.
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 نزع الملكٌة للمنفعة العامة فًالقواعد الموضوعٌة لتقدٌر التعوٌضالمبحث الأول: 

إن القواعررد المونرروعية لتقرردير التعررويض لو بمررا تعررر، لينررا بالجانررا الن ررري لتحديررد قيمررة 

التعويض تتمهل في مجموعة من الشروط و التري بردونها لايرتم التعرويض بالإنرافة إلر  لن لرذا 

لريس لره نروع واحرد و ع انوعدة للاتعويض  كما لنالتعويض يكون حسا نوعية العقار المنزوع 

 .فقط

هرر   مطالررا، حيرر  تطرقنررا فرري المطاررا امول لشررروط قمنررا بتقسرريم لررذا المبحرر  إلرر  و عايرره 

حرل التعرويض بينمرا المطارا الهالر  خصصرناه الإستفادة من التعويض، و فري المطارا الهراني لم

 .منواع التعويض

 العامة فً نزع الملكٌة للمنفعةالمطلب الأول:شروطالإستفادة من التعوٌض

حسا القوانين المعمول بها في مجال نزع الماكية من لجل المنفعة العامة فنن التعويض يجا لن 

يكررون وفررق شررروط منصرروص عايهررا قانونررا فمنهررا مررالو مرررتبط بالنرررر ومنهررا مررا لررو مرررتبط 

 بالتعويض في حدّ ذاته إنافة إل  الشروط المتعاقة بالمستفيد من التعويض.

عار  ذلر  سرنتطرق فري الفررع امول إلر  الشرروط المرتبطرة بالنررر هرم نحردد الشرروط  اوبناء

المرتبطة بالتعويض في الفرع الهاني عا  لن نحدد في الفرع الهال  الشرروط المتعاقرة بالمسرتفيد 

 من التعويض

 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةالفرع الأول: الشروط المرتبطة بالضرر

ذ  الذي يصريا شرخص مرا جررّاء المسراس بحقره لو مصراحته، والنررر إن النرر لو ذل  ام

منرره مررالو مررادي لي يصرريا الشررخص فرري جسررده لو فرري مالرره، ولنالرر  مررالو معنرروي كالمسرراس 

 (1)بشر، الشخص لو بمعتقداته الدينية لو بكرامته ونحو ذل .

 اليمؤكرد اومباشررالذي يجا لن يكون  فبالنسبة لانرر الواجا التعويض لو النرر المادي و

 محقق الوقوع، و لذا ما سنتطرق إليه فيما ياي:

 

                                                           
 -عاوم  –حمدان جي لي، )الإجراءات الإدارية لنزع الماكية لامنفعة العامة(، لطروحة لنيل شهادة دكتوراه (1)

،  -جامعة جي لي اليابس بسيدي باعباس -1962مارس19، كاية الحقوق و العاوم السياسية  -تخصص قانون
جامعة  -1962ارسم19، كاية الحقوق و العاوم السياسية  -.تخصص قانون214، ص2018 - 2017

 .214، ص2018 - 2017،  -جي لي اليابس بسيدي باعباس
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 أولا:الضرر المادي

حسرررا القواعرررد العامرررة فرررننّ كرررل فعرررل يسررربا نررررر لاغيرررر يارررزم مرررن كررران سررربا فررري حدوهررره 

 (1)بالتعويض.

المتعاق بنزع الماكية من لجل المنفعرة العامرة عار  لنّ المنرزوع ماكيتره  91/11ق  21نصت م 

 (2)كل ما لحقه من نرر ومافاته من كسا بسبا نزع ماكيته.يتم تعوينه عن 

ق.م يرتم  124وعايه فمن خ ل ماسبق فنن التعويض حسا القواعد العامة والتي نصت عايه م 

"نرر  : شخص ولذا من خ ل عبارةالفي حالة ماإذا كان لنال  نرر يمس بحق لو بمصاحة 

منره   21ل المنفعة العامة فالتعويض حسا نص م لاغير"، لما بالنسبة لقانون نزع الماكية من لج

يكون في حالة وجود نرر يمس بالمنزوع ماكيته ولذا مانستخاصه من خر ل عبرارة: "مالحقره 

من نرر و مافاته من كسا"،وبالتالي من خ ل النصين السابقين فالتعويض يتم في حالة وقوع 

 ترهع قمهرل  صرعا الإهبرات همنر هالنرر المادي من النرر المعنروي لا يمكرن التعرويض عنر

بالجانرا  ةمرتبطر 91/11ق  21المرذكورة فري م الكسرا  كامة جيرانه إنافة إل  لن معالجيدة 

 المادي.

 ثانٌا: الضرر المباشر

إن النرر المباشر لرو ذلر  النررر الرذي لايسرتطيع الشرخص العرادي لن يتجنبره لو يتقيره ببرذل 

لنالر  ع قرة سرببية برين الفعرل النرار والنررر  جهد عادي، وبمعن  عخرر لرو وجرود لو تكرون

 (3)الحاصل.

ولكي يتم التعويض حسا القواعد العامة فيجا لن يكون النرر مباشرا ولذا ما نستشهد به من 

ق.م والتي تنص عا  لنه من كان سببا في حدو  النرر مازم بالتعويض،وكرذل  نجرد  124م 

 ته من لجل المنفعة العامة يتم تعوينه عنلن المشرع الجزائري لكد عا  لن المنزوع ماكي

                                                           
المتنمن القانون المدني المعدل و المتمم:  75/58الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اممر رقم(1)

، السنة الهانية عشرة، 78)الجريدة الرسمية عدد ، 1975سبتمبر26الموافق ل 1395رمنان20المؤرخ في 
 ،124(، المادة 1975سبتمبر 30لجري الموافق ل 1395رمنان عام  24المؤرخة في يوم اله هاء 

 .997ص
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون المحدد لاقواعد المتعاقة بنزع الماكية من لجل المنفعة (2)

، 21لجريدة الرسمية عدد، )ا1991لبريل27الموافق ل 1411شوال12: مؤرخ في 91/11العامة، رقم 
 .696، ص21(، المادة 1991مايو8الموافق ل 1411شوال23لسنة

-المسؤولية عن فعل الغير-عاي عاي سايمان، )دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري (3)
ت الجامعية، بدون تاريخ (، الطبعة الهانية، بدون باد و مدينة النشر: ديوان المطبوعا-المسؤولية عن فعل امشياء

 .226النشر، ص
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"بسربا نرزع  : بعبرارة 91/11ق  21النرر المباشرر فقط،وذلر  حسرا ماجراء بره فري نرص م 

 (1)الماكية".

 و امنرار المباشرة جراء نزع الماكية والتي يتم التعويض عنها نذكر منها :

الإخ ء مرن المحرل المنرزوع  التعويض في حالة الإنقطاع المؤقت لانشاط التجاري بسا -ل      

 و الإنتقال إل  محل عخر.

التعويض عن النرر الناتت عن نزع جرزء مرن الماكيرة ولرذا النرزع لدّ  إلر  المسراس  -ا     

 (2)بالسور لو السياج الذي يفصل به بين لجزاء الماكية.

 ثالثا: الضرر المحقق

س النرر الإحتماليو الذي قد يتم لو ذل  النرر الذي وقع حقا لي يمكن إهباته في الحانر،عك

 وقوعه في المستقبل و قد لايتم حدوهه.

لما بالنسبة لانررر المسرتقباي فهرو ذلر  النررر المؤكرد الوقروع مسرتقب  مرن خر ل وجرود عردة 

 مؤشرات تدل عا  حتمية وقوعه.

"يجا لن يكون مباغ التعويض عرن نرزع : والتي جاءت كالتالي  91/11ق  21وحسا نص م 

مررن كسررا بسرربا نررزع  همررن نرررر ومافاترر هالماكيررة عررادلا و منصررفا بحيرر  يغطرري كررل مررا لحقرر

الماكية"، فنن التعويض يكون في حالة ماإذاكان النرر مؤكد الحدو  فري الحانرر جرراء نرزع 

الماكية،لو يكون النرر محققا في المستقبل لي يكون النرر مستقباي كأن يكون الشخص مالكا 

عها منه قبل لن يتم جنيها يعوض له عنها من جنيها وبيع محصولها مؤكد مرض ف حية وتم نز

الوقوع في المستقبل،لما النررر الإحتمرالي ولرو النررر الرذي قرد يقرع و قرد لا يقرع جرراء نرزع 

 (3)الماكية ف  يتم التعويض عنه.

 

 

                                                           
 .220حمدان جي لي، المرجع نفسه، ص (1)
سمية رمياي، سامي حفار، )نزع الماكية من لجل المنفعة العامة(، شهادة الماستر في القانون، كاية الحقوق و  (2)

،  -منازعات إدارية  تخصص -قسم العاوم القانونية و الإدارية  -قالمة  1945ماي8جامعة  -العاوم السياسية 
 . 63، ص2015 - 2014

 .223 -222حمدان جي لي، المرجع نفسه، ص  (3)
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 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةالفرع الثانً: الشروط المرتبطة بالتعوٌض

التعويض كما ذكرنا سابقا لو عبارة عن إجراء من خ له يتم جبر نرر المنرور،وبالنسبة إن 

لاشخص المنرور مرن نرزع الماكيرة مرن لجرل المنفعرة العامرة فننره يرتم تعوينره عرن ذلر  وفرق 

منصوص عايها قانونا، سواء نصت عايها الدسراتير لو القروانين العامرة لو القواعرد  شروط معينة

لرذا مرا ولماكية من لجرل المنفعرة العامرة كالعردل و الإنصرا، والقبايرة و التحديرد، الخاصة بنزع ا

 سنتطرق إليه فيما ياي :

 أولا: العدل و الإنصاف

العرررردل فرررري التعررررويض لررررو لن يكررررون لررررذا امخيررررر شررررامل لانرررررر الحاصررررل المباشررررر و 

 المقدر. المؤكد،والإنصا، لو لن تكون لنال  مساواة بين الماكية المنزوعة و التعويض

وبالتالي فنن التعويض يجا لن يكون عادل و منص، في حالة نزع الماكية لو نزع حقوق عينية 

 عقارية من لجل المنفعة العامة.

عايره  تحي  يجا لن يغطي لذا التعويض كامل النرر الناشئ عن نزع الماكية، ولذا ما نصر

 (1).93/186من المرسوم التنفيذي  32و م  91/11ق  21ق.م،م 677م 

 ثانٌا: أن ٌكون مبلغ التعوٌض محددا

يجرا عار  الإدارة النازعرة لاماكيرة لن تقروم بتحديرد مبارغ التعرويض ويكرون تقردير المبارغ حسرا 

م الإخر ل القيمة الحقيقية للامر   ولا يجروز لهرا ونرع تعرويض تقريبري وإلا وجردت نفسرها لمرا

 بشرطين لساسيين لقيام التعويض ولما تحديد مباغ التعويض وكذا التعويض العادل والمرنص،.

 و تحديد التعويض معناه تحديد ماإذا كان التعويض نقدي لو عيني،رئيسي لو تبعي.

مررررن المرسرررروم التنفيررررذي  34وم 32، م10، م91/11ق  21ونصررررت عارررر  لررررذا الشرررررط م 

93/186.(2) 

 

 

                                                           
 .66-65سمية رمياي، سامي حفار، المرجع نفسه، ص (1)
 .66المرجع نفسه، ص(2)
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 ٌكون قبلٌا ثالثا: أن

يرعتبر لذا الشرط من للم الشرروط المتعاقرة برالتعويض وذلر  راجرع إلر  لن المتنررر مرن نرزع 

من كسا،حي   هكون له نمان للإستفادة من التعويض عن ما لحقه من نرر و ما فاتيالماكية 

لنه يجا عا  الإدارة النازعة لاماكية لن توفر الإعتمادات المالية ال زمة لاتعويض القبايأي قبل 

عايره م  تلن تقوم بنقل الماكية يجا لن يستفيد المنرور من النزع من التعويض،و لذا ما نصر

 (1).91/11ق  03/05

 72وم  1996من دسرتور  20 ،م1989من دستور  20كما لن التعويض القباي نصت عايه م 

 (2)لم ينصّا عا  التعويض القباي. 2016و  1976،بينما دستوري 90/25ق 

و عايه فن را ملميرة لرذا الشررط نجرد لن مع رم الدسراتير و القروانين نصرت عايره،لي يجرا لن 

 يكون التعويض قبايا و ذل  حماية لامنرور من نزع الماكية.

 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةالمستفٌد من التعوٌضالفرع الثالث: الشروط المرتبطة ب

إن التعررويض لا يكررون مي شررخص كرران وإنمررا يكررون مشررخاص معينررين تترروفر فرريهم شررروط 

معينة،ولؤلاء امشخاص الذين لهم الحرق فري الإسرتفادة مرن التعرويض حسرا مرا نرص عاريهم ق 

 الحقوق العينية التبعية. لم: المالكوالمستأجر ولصحاا 93/186والمرسوم التنفيذي  91/11

 أولا: المالك

 ،الهبة،الوصية،الإلتصاق،الشررفعة(ولررو كررل شررخص مالرر  لاعقررار بطريقررة قانونية:)العقد،الميرا 

 677و حسرا نرص م من قفبل المحاف  المحقق، ويتم إهبات ماكيته بالوهائق لو بالمعاينة الميدانية

 .لتعويضمنزوعة ماكيته يستفيد من اق.م فنن مال  العقار ال

كما لنه يتم تحديد لوية المالكين وقيمة التعوينرات التري يسرتفيدون منهرا فري قررار نرزع الماكيرة 

 .91/11ق  24وذل  تحت طائاة البط ن،ولذا حسا نص م 

 

                                                           
 .67-66المرجع نفسه، ص(1)
لعشاش محمد، )مراحل و إجراءات نزع الماكية لامنفعة العامة في القانون الجزائري(، بدون رقم الطبعة،  (2)

 .42إل   40، ص من 2018: دار اممل،  -المدينة الجديدة -تيزي وزو -الجزائر 
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تعمال و السركن وصراحا يستفيد من التعويض المنتفع بالعين لمدة معينرة و صراحا حرق الإسرو 

 (1)حق الإرتفاق.

 ثانٌا: المستأجر

يررتم إعررادة إسرركان مسررتأجري المحرر ت السرركنية ذات الإسررتعمال المهنرري المنزوعررة ماكيتهررا لو 

شاغايها وتعرض عا  التجار و الحرفيين والصناعيين المطررودين محر ت معادلة،ولرذا حسرا 

 .93/186من المرسوم التنفيذي  34نص م 

ة مرن التعرويض لمسرتأجر فمن خر ل المرادة السرابقة نرر  لن المشررع لعطر  الحرق فري الإسرتفاد

مهني و لم يتحد  عن المستأجر لاغرض السكني،و عايه فامولوية الاغرض المعدل المحل السكني

تكون لامستأجر لغرض سكني في إستفادته من التعويض وخاصرة إذا كران نرزع الماكيرة لايسرتند 

عة لاماكية بالتعويض لو مخال، لاقوانين،وبالتالي فالمستأجر له الحق في لن يطالا الإدارة الناز

لو إلغاء القرار بسبا مخالفته لاقوانين،ولكن بالنسبة لما قدمه من مقدم الإيجار ف  يمكنه مطالبرة 

،كما لن المستأجر يمكن لن يفقرد حقره فري التعرويض فري ة النازعة به بل يطالا به المؤجرالإدار

 (2).حالة ماإذا كان مستأجرا من الباطن ورفض المال  الإعترا، بذل 

 ثالثا: أصحاب الحقوق العٌنٌة التبعٌة المتعلقة بالعقار

الحقوق العينية التبعية المتعاقة بالعقار لي تا  النمانات لو التأمينات الواردة عا  العقار والتي 

من خ لها يقوم الدائن باستيفاء دينه منها وذل  في حالة عردم وفراء المردين بدينره،لو بمعنر  عخرر 

فاء الردائن يالعينية التبعية في تخصيص مال لو لمروال معينرة مرن لجرل نرمان إسرتتتمهل الحقوق 

 لدينه.

 و يتمهل لصحاا لذه الحقوق في:

ولو الدائن المرتهن رلنا رسميا،حي  لنه من خ ل عقرد رسرمي يكتسرا حرق عينري أ( الراهن: 

 تاليين له في المرتبة.ال عا  عقار من لجل استيفاء دينه ويتقدم من خ ل لذا الرلن عا  الدائنين

  

                                                           
 . 74سمية رمياي، حفار سامي، المرجع نفسه، ص (1)
 .76المرجع نفسه، ص (2)
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وبالنسبة لمونروع نرزع الماكيرة مرن لجرل المنفعرة العامرة فننره يسرتفيد مرن التعرويض من العقرار 

ينتقررل لادولررة خاليررا مررن لي نررزاع لو دين،وعايرره فررالتعويض الررذي يحصررل عايرره لررو عبررارة عررن 

 (1)استيفائه لدينه.

 ب( أصحاب حق التخصٌص

طنيرة الخاصرة التري تماكهرا الدولرة لو الجماعرات الإقايميرة التخصيص لو ونع لحد اممر   الو

تحررت تصررر، دائرررة وزاريررة لو مصرراحة عموميررة لو مؤسسررة عموميررة تابعررة محرردلما وقصررد 

 (2)تمكينها من لداء المهمة المسندة إليها.

وحق التخصيص لو حق عيني تبعي لادائن ويرد عا  عقار المدين وذل  من خ ل صدور حكم 

ذ برنلزام المرردين بالرردين،ومن خ لره يتقرردم الرردائن عار  برراقي الرردائنين التراليين لرره فرري واجرا التنفيرر

المرتبررة و عالالرردائنين العرراديين مررن لجررل اسررتيفاء حقرره مررن المقابررل النقرردي لاعقررار و فرري لي يررد 

،وبالتالي يستفيد من التعويض من العقار كما ذكرنا سابقا ينتقل لادولة خاليا مرن لي نرزاع (3)كان

 لو دين.

 ج( أصحاب حق الإمتٌاز

ق.م فررنن حررق الإمتيرراز لررو لولويررة يقررلررا القررانون لرردين معين،ونجررد منرره حررق  982حسررا م 

عايره م  تالإمتياز العام و الذي يررد عار  جميرع لمروال المردين مرن منقرول وعقرار ولرذا مرا نصر

ا نص المرادة ق.م،و كذا حق الامتياز الخاص و الذي يرد عا  عقار لو منقول معين حس 984

 (4)السالفة الذكر.

و بالنسبة لنزع الماكية من لجل المنفعة العامة فنن صاحا حق الإمتيازيستفيد من التعويض مهاه 

مهل الرالن و صاحا حق التخصيص ،ولذا راجع إلر  لن الدولرة ينتقرل العقرار إليهرا خاليرا مرن 

 الديون لو النزاع.

                                                           
 .75المرجع نفسه، ص (1)
المتنمن قانون امم   الوطنية : المؤرخ  90/30الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  (2)

ه 1411جماد  امول  15، 52، )الجريدة الرسمية عدد 1990ديسمبر01ه الموافق ل1411جماد 14في 
 .1676، ص 82(، المادة 1990ديسمبر2الموافق ل

الجزائر: المؤسسة الوطنية ، (، بدون رقم الطبعة-ن رية الحق -لاعاوم القانونية  محمدي فريدة ، )المدخل (3)
 . 36ص ، 2002لافنون المطبعية، 

 .38المرجع نفسه، ص (4)
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ق  21فنن المشرع الجزائري حسرا القواعرد العامرة وحسرا نرص م  قو عايه فمن خ ل ما سب

 لو النرر المادي و ذل  التعويض بالنسبة لامتنرر من النزع افنن النرر الواج 91/11

و التري تررتبط  91/11ق  21لصعوبة إهبات النرر المعنوي و كذا وجود كامة "كسا" فري م 

مباشر لا يعوض عنه ولن  الغيررا فالنرر مباش النرر لن يكون بالشيء المادي بالإنافة إل 

فرق مؤشررات  يكون محققا و مؤكد الحدو  في الحانر لو المستقبل،والنرر المسرتقباي يحردد وف

معينة لما النرر الإحتمالي فر  يرعروّض عنه،إنرافة إلر  لنره نرصّ عار  مجموعرة مرن الشرروط 

المررواد سررواء كانررت فرري المرتبطررة بررالتعويض فرري حرردّ ذاترره وذلرر  مررن خرر ل سررنّ مجموعررة مررن 

الدسرراتير لو فرري القررانون المرردني لو القرروانين والمراسرريم المتعاقررة بنررزع الماكيررة مررن لجررل المنفعررة 

العامة،حي  لن لذه المواد منها ماينص عا  شرط العدل و الإنصا، ومنها ما ينص عا  تحديد 

ابق لنقل الماكية،وفي مباغ التعويض وكذل  لنال  مواد تنص عا  لن يكون التعويض قبايا لي س

فنن التعويض يكون مشخاص تتروفر فريهم مجموعرة مرن الشرروط والمتمهارة فري لن نفس الصدد 

يكون المستفيد مالكا لاعقار المنزوع ماكيتره لو مسرتأجرا لو صراحا حقعينيتبعري مررتبط بالعقرار 

 ولم الرالن رلنا رسميا و صاحا حق التخصيص و صاحا حق الإمتياز.

 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةالتعوٌض نطاقنً: المطلب الثا

إن التعويض المتعاق بنزع الماكية من لجل المنفعة العامرة يرتم تحديرد مباغره طبقرا لرنص المرادة م 

حسررا القيمررة الحقيقيررة للامرر  ، حيرر  يررتم تقيرريم العقررار مررن خرر ل طبيعترره و  91/11ق  21

مسرراحة والشرركل و مررا إلرر  ذلرر  بالإنررافة للإسررتعمال الشخصرري مررن طررر، مالكرره، لمميزاترره كا

 ويكون التقدير من طر، لشخاص مؤلاين لذل  ومن بينهم إدارة لم   الدولة. 

وتأسيسررا عارر  ذلرر  سررنتناول فرري الفرررع امول طبيعررة اممرر   بينمررا نتطرررق فرري الفرررع الهرراني 

 لهال  لعنصر الإستعمال الفعاي للام  .لمشتم ت امم   عا  لن نتطرق فيالفرع ا

 الفرع الأول: طبٌعة الأملاك

إن العقارات تختا، من حي  طبيعتها فهنال  عقارات واقعرة فري المنراطق العمرانيرة و عقرارات 

و مبنيررة العقررارات الواقعررة فرري المنرراطق الريفيررة،فالعقارات الواقعررة فرري المنرراطق العمرانيررة منهررا 
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صرالحة لابنراء لمرا العقرارات لو امرانري الواقعرة فري المنراطق الريفيرة الرانري امعقارات لو ال

  (1).فتكمن في امراني الف حية

                                                           
 . 224حمدان جي لي، المرجع السابق، ص  (1)



 قواعد تقدٌر التعوٌض:                                                     الفصل الأول

 

14 
 

فبالنسبة لاعقارات المبنية لي مجموعة من مواد البناء تم تشييدلا و انردمجت برامرض سرواء ترم 

ي المهيأة لو إقامتها فوق سط  امرض لو في باطنها، لما امراني الصالحة لابناء فهي امران

القاباة لاتهيئة في المستقبل من لجل البناء عايها و ذل  وفقا مدوات التهيئة و التعمير المنصوص 

فرنن امرانري الف حيرة  90/25ق  4و المراسيم المتعاقة بره، و حسرا م  90/29عايها في ق 

يرتم إسرته كه لي تا  امراني المنتجة بتدخل الإنسان في كل سنة لو خ ل عدة سنوات إنتراج 

 من طر، الإنسان لو الحيوان لو يتم إسته كه في الصناعة بطريقة مباشرة لو بعد تحوياه.    

تقييم لو قيمة لذه العقارات يكون مختافرا مرع اخرت ، لنواعها،وعايره فرنن تحديرد طبيعرة العقرار و

 المنزوع ماكيته مهم في عماية تحديد مباغ لو قيمة التعويض.

 مشتملات الأملاكالفرع الثانً: 

تعتبررر مشررتم ت اممرر   وسررياة لتقرردير القيمررة الحقيقيررة لاتعويض،حيرر  لن مشررتم ت اممرر   

تتمهل فري مجموعرة العوامرل الماديرة و القانونيرة و الإقتصرادية التري مرن خ لهرا يرتم تحديرد قيمرة 

 (1)العقار ومنه تحدد قيمة التعويض.

عند تقييمها فننه يتم الن ر إل  مساحتها، المواد المستعماة انط قا مما سبق فنن العقارات المبنية 

فرري البنرراء، القفرردم، عرردد الطوابق،عقدالماكيررة،الرلن، الإرتفاقررات،الموقع و التطررور الإقتصررادي 

،و امراني الصالحة لابناء عند تقييمها يتم مراعاة مساحة امرض،اتصرالها ونحو ذل  بالمنطقة

يئرة )الكهرباء،الغاز،الصرفالصحي،شربكة الميراه(، موقرع امرض، بالطرق العامة و بشربكات الته

( و تصررني، امرض وفررق لدوات c.o.sدرجررة التطررور الإقتصررادي، الإرتفاقات،تحديررد العاررو)

 (2)التعمير إل  لراني عمرانية.

ومن زاوية لخر  فنن امراني الواقعة فري المنراطق الريفيرة تنقسرم إلر  لرانري ف حيرة مبنيرة 

ف حية غير مبنية،فيتم الن ر لهاته امراني من ناحية ما إذا كانت لراني صحراوية ولراني 

لو شبه صحراوية لو تاية لو محروهة ومالي المحاصيل التي تنتجها ولرل لري مشرجرة ومرانوع 

 (3).ونحو ذل  امشجار، ونوع التربة، خصوبتها،موقعها و حالة صيانة التربة

                                                           
 .225حمدان جي لي، المرجع نفسه، ص  (1)

(2)http : // modle.univ-medea.dz ,leilakesseir, le27/03/2021 a 17:00 heure.   
 .226حمدان جي لي، المرجع نفسه، ص  (3)
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 لً للأملاكالفرع الثالث: الإستعمال الفع

يجا معرفرة مرا إذا كران العقرار الرذي سرو، يرتم نرزع ماكيتره مسرتغ  لو غيرر مسرتغل،وإذا كران 

العقار مستغل فيجا تحديد كيفية استغ له و اسرتعماله لي لرل لرو مسرتغل بصرفة قانونيرة لو لا، 

 (1)بالنسبة للإستعمالغير مشروع. تممن التعويض لا ي

الإستغ ل مرن لجرل التعرويض العرادل و المنصر، و الرذي يرعتبرر  و يتم تحديد كيفية الإستعمال و

لحد شروط التعويض،ومهرال ذلر  قيرام الإدارة بنرزع ماكيرة عقرار مبنري مرن لجرل الزراعرة عار  

امرض المبني عايها العقار فنن التعويض يكون عا  لساس لنره عقرار مبنري ولريس عار  لسراس 

 (2)لنه يرستعمل في الف حة.

فنن مباغ التعويض يتم تحديده وفقا لاقيمة الحقيقية للام   الناتجة عن سبق ذكرل بناء عا  ماو 

طبيعررة اممرر   لو مشررتم تها لو الإسررتعمال الفعارري للام  ،وتتمهررل طبيعررة اممرر   فرري نوعيررة 

العقار المراد تقييمه من كل نوع من العقرارات لره عوامرل مسراعدة فري تقييمره كنوعيرة التربرة و 

 الإرتفاقات والشكل، ولذا مايرعر، بمشتم ت امم  .و الموقع و المساحة 

إنافة إل  تحديد ما إذا كان العقار مستعم  و كذا كيفية إستعماله بمعن  توفر عنصر الإستعمال 

 الفعاي للام  .

 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةالتعوٌض صورالمطلب الثالث: 

لامنفعررة العامررة يجررا لن يررتم التعررويض عنهررا كمررا ذكرنررا إن امنرررار الناتجررة عررن نررزع الماكيررة 

سررابقا،و لررذا التعررويض لرره عرردة لشرركال لي قررد يكررون نقرردا لو عينررا كمررا قررد يكررون رئيسرري لو 

 تبعي،بالإنافة إل  لن لنال  عوارض تكون عائق لمام دفع التعويض.

ل الفررع امول و لدراسة لاته النقاط بشكل لون  ونرعنا لهرذا المطارا ه هرة فروع،حير  يتمهر

في التعويض من حي  الطبيعرة و الفررع الهراني نتنراول فيره التعرويض مرن حير  القيمرة و كر خر 

 فرع نتطرق فيه لعوارض دفع التعويض.

 

 
                                                           

إيمان العباسية شتي ، )ن ام التعويض في مجال نزع الماكية الخاصة مجل المنفعة العامة في التشريع (1)
 .254-253( 266-249دد الهاني، ص )،العمجاة الدراسات و البحو  القانونيةالجزائري(، 

 . 70سمية رمياي، سامي حفار، المرجع نفسه، ص  (2)
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 الفرع الأول: التعوٌض من حٌث الطبٌعة

إن التعويض من حير  طبيعتره يقسّرم إلر  قسرمين لو نروعين ولمرا التعرويض النقردي والتعرويض 

"تعويض عيني يحرل محرل التعرويض النقردي" المنصروص ما يستخاص من جماة :  االعيني،ولذ

 ،لي لن التعويض قد يكون نقديا و قد يكون عينيا.91/11ق  25/2عايها في م 

 أولا: التعوٌض النقدي

يتم دفع التعويض عا  شكل مباغ نقدي لمال  العقار لو صاحا الحق العينري،ويتم الردفع بالعمارة 

قفبل الإدارة النازعة لاماكية وبالترالي لا يجروز لن يقروم الطرفران بالإتفراق عار  غيرر الوطنية من 

ذلرر  لي الإدارة النازعررة و المنررزوع ماكيترره لايمكنهماالإتفرراق عارر  دفررع التعررويض بغيررر الرردينار 

: والتري نصرت عار  مراياي 93/186مرن المرسروم التنفيرذي  34الجزائري ولذا حسرا نرص م 

 (1)قدا و بالعماة الوطنية......." ولذا كأصل عام."تحدد التعوينات ن

فررنن مسررتأجر المحررل السرركني لغرررض مهنرري يمكررن  93/186مررن المرسرروم  34/2وحسررا م 

 (2)تعوينه عن حرمانه من الإنتفاع تعوينا نقديا كننافة لتعويض الرحيل.

 ثانٌا: التعوٌض العٌنً

عرام فري ن رام نرزع الماكيرة كمرا ذكرنرا عا  الرغم من لن التعويض النقدي لو عبرارة عرن مبردل 

سابقا لكن يجروز لاطررفين لي الإدارة النازعرة و المنرزوع ماكيتره الإتفراق عار  الشركل الرذي يرتم 

 (3)الدفع به.

وعايه فالتعويض العيني لرو تعرويض مهاره مهرل التعرويض النقردي لي يمكرن لرلإدارة النازعرة لن 

 (4)تقوم بتعويض المنزوع ماكيته عينيا.

  

                                                           
مكماة رقيق خالد، )التعويض في مجال نزع الماكية من لجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري(، مذكرة  (1)

جامعة محمد   -الحقوق قسم   -من متطابات نيل شهادة الماستر في الحقوق، كاية الحقوق و العاوم السياسية 
 .  45، ص2014-2013،  -الجزائر–خينر ببسكرة

ه  1414صفر7: المؤرخ في 93/186الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم  (2)
المؤرخة في  51، )الجريدة الرسمية عدد 91/11المحدد لكيفيات تطبيق قانون  1993يوليو27الموافق ل 

 .  32، ص 34(، المادة 1993الموافق ل لول غشت  1414صفر12
 . 256تي ، المرجع نفسه، ص إيمان العباسية ش(3)
 ، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.91/11، قانون 25المادة  (4)
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التعويض العيني يكون بالنسبة لمستأجري المح ت السكنية ذات الإستعمال المهني لو السكني و 

المنزوعة ماكيتها لو شاغايها والحرفيين و الصناعيين المطرودين،و ذل  بترحياهم و تعوينرهم 

 (1)بمح ت معادلة لامنزوعة.

المنطقرة التري كران فيهرا المحرل المقترر  يجرا لن يكرون فري نفرس  نوالمشرع لم يحردد إذا مرا كرا

المحل المنزوع بل نص عا  لنه يجرا لن يكرون المحرل معرادلا لامحرل الرذي ترم اخر ؤه،و عايره 

 (2)فالشرط الوحيد في التعويض العيني لو لن يكون معادلا لي مماهل لامحل المنزوع.

 الفرع الثانً: التعوٌض من حٌث القٌمة

نرروعين للا ولمررا التعررويض الرئيسرري و التعررويض إن التعررويض مررن ناحيررة القيمررة ينقسررم إلرر  

 التبعي،وسنر  لذان النوعان من التعويض كالآتي:

 أولا: التعوٌض الرئٌسً

ولررو تعررويض يررتم دفعرره مررن طررر، الإدارة النازعررة لاطررر، المنررزوع ماكيترره سررواء كرران لررذا 

ي التبعري و التعويض نقدي لو عيني،ويردفع لذا النوع من التعويض لامال  وصراحا الحرق العينر

ذل  ن را لما لحقه من نرر،و يتم تحديرده مرن خر ل القيمرة الحقيقيرة للامر   والتري نسرتنتجها 

 (3)كما ذكرنا سابقا من طبيعة امم   و مشتم تها و استعمالها الفعاي.

 ثانٌا: التعوٌض التبعً

ض الرئيسري إن المنرور من عماية النزع عا  الرغم من لنه يرعوض و لرو مرا يرعرر، برالتعوي

إلا لنه يتم تعوينه عن جميع امنرار امخر  الناتجة عن نزع الماكية وذل  وفقا لمبردل العردل 

فرري التعررويض لي يكررون التعررويض شررامل لكافررة امنرررار الناتجررة عررن النزع،والترري نجررد منهررا 

ويض المصاري، التي ينفقها المالر  لنقرل لوازمره جررّاء الرحيرل لمكران جديرد لي بمرا يرسرمّ  بتعر

 (4)الرحيل.

  

                                                           
 ، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.93/186، المرسوم التنفيذي 34المادة  (1)
 .240حمدان جي لي، المرجع نفسه، ص  (2)
 .79سمية رمياي، سامي حفار، المرجع نفسه، ص (3)
 ، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 93/186، المرسوم التنفيذي 34المادة (4)
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 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةالفرع الثالث: عوارض دفع التعوٌض

إن المشرع للزم الإدارة النازعة بالتعويض لامنررور مرن النرزع وذلر  مرن لجرل جبرر نررره، 

ولكن قد لا يتم التعويض لسبا لو لآخر وذل  ما يرعرر، بموانرع لو عروارض التعرويض، والتري 

 فيماياي :سنتطرق إليها 

 أولا: التأخر فً دفع التعوٌض

ع مباغ التعويض لد  الخزينة ولكن المباغ المودع فري الخزينرة لرم تقرم  إن الإدارة النازعة قد تودف

بدفعه و تأخرت في ذل  بالنسربة لمسرتحقيه خاصرة إذا كران تقردير التعرويض نهائي،حير  يصرب  

 (1).91/11ق  26نهائي بفوات مدة الطعن في القرار حسا نص م 

و بالتالي يختل شرط من شروط التعويض و لو التعويض القباي و الذي يرعتبر مرن للرم شرروط 

التعويض وذل  لما فيه نمان لامنرور من النزع،ومما لا ش  فيه لن عدم توفر لحرد الشرروط 

المتعاقرررررة برررررالتعويض يرررررؤدي بنرررررا إلررررر  القرررررول برررررأن التعرررررويض غيرررررر مسرررررتوفي لاشرررررروط 

ولايرعتبرتعوينا،ومنه فالماكية لا يمكن نزعها من مالكها و ذل  راجع إل  لن النزع لكري يكرون 

 قانونيا يجا لن يرتبط بالتعويض.

وتجدر الإشارة إل  لن المشرع عايه لن يبادر بنصدار مرسوم تطبيقي يحدد طرق دفع التعويض 

، المنزوع ماكيته ومن جهرة والعقوباتال حقة بالإدارة عن لذا التأخير،وعايه فننه من  جهة يرنصف

 (2)لخر  يرعطي مصداقية لكبر للإدارة لمام امفراد.

 ثانٌا: المصارٌف و التكالٌف 

إن عماية نزع الماكية من لجل إنجازلا يجا توفر مصاري، لذل ،فنجد مره  مصراري، الطرابع 

 الجبائي والتي كا، المشرع الخزينة بها.

لإدارة وبعرد إتمرام عمايرة ودي وبذل  يرتم دفرع المصراري، مرن قفرب  كما لن نزع الماكية قد يكون

 القنرائية،لما إذا كان غيرر ودي فرنن المصاريفالنزع تقوم الإدارة بخصمها من مباغ التعوينات

 .لحد امطرا، بعد تحميل القناء له بذل تقع عا  

                                                           
 .273-272حمدان جي لي، المرجع نفسه، ص  (1)
وناس عقياة، )الن ام القانوني لنزع الماكية لامنفعة العامة في التشريع الجزائري(، رسالة ماجستير في  (2)

 .105، ص 2006،  -جامعة الحاج لخنر بباتنة  -ة قسم العاوم القانوني -القانون الإداري، كاية الحقوق 
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التنررازع  و مررن لررذا المنطاررق فررنن المصرراري، المخصررومة مررن التعررويض قررد يررؤدي ذلرر  إلرر 

حولها،ولذا التنازع يتحمل مصاريفه القنائية المنرور من النزع ولذا ما يرفهرم مرن عردم قيرام 

 18والتري نصرت مادتره  76/48المشرع بالنص عا  لذه الحالة عكس ماكانت عايه في اممرر 

عار  لن الإدارة لري مررن تتحمرل نفقرات الرردعو  الإبتدائيرة )قنراء درجررة لول (،ولرذا مرا يررؤدي 

منزوع ماكيته من التراجع في ساو  طريق القناء وذل  لما فيه من مشقة مالية جرّاء تحماره بال

لامصاري،،إنافة إل  لن مباغ التعويض الذي سو، يتحصرل عايره المنررور مرن النرزع يأخرذ 

 (1)وقت طويل ن را لطول إجراءات التقاني عا  القيمة الحقيقية لذل  المباغ.

 التعوٌضثالثا: إعادة تقٌٌم 

فنن إنجاز نزع الماكية يتم تحديده في قررار النرزع ولرذه المردة لا يجرا  91/11ق  10حسا م 

سنوات و يرمكن لن ترجدد مرة واحدة بنفس المدة،وعبارة إنجاز نزع الماكية الواردة  4لن تتجاوز 

وع لكري لا تعني الحيازة من لذه امخيرة يجا لن يتم إخ ء العقرار المنرز 91/11ق  10في م 

 (2)تتحقق.

مرن المرسروم التنفيرذي  29والإخ ء يجا لن تتروفر فيره مجموعرة مرن الشرروط نصرت عايهرا م 

والمتمهاة في إرسال محاف  التحقيق لما، التحقيق الجزئري إلر  الروالي ويشرتمل عار   93/186

 المخطررررط الجزئي،المحنرررررالنهائي،الوهائق المسررررتامة لو المعرررردة لهنرررراء التحقيررررق وكررررذا قائمررررة

 (3)العقارات.

وبالتالي عند توفر تا  الشروط المذكورة في المادة السابقة يتحقق الإخر ء و بعردلا ترتم الحيرازة 

من طر، الإدارة،لكن لذه امخيرة قد تتماطل في الحيازة و بالتالي يكون لنال  تأخر و تماطرل 

 في دفع التعويض.

لا لن المنرزوع ماكيترره لره الحرق فرري اسرتنادا لمرا سربق وعارر  الررغم مرن التماطررل فري التعرويض إ

 المطالبة بنعادة التقييم من وقت التقييم يجا لن يكون متناسا مع وقت إنجاز النزع.

وعايه فهذا الحق لي حرق إعرادة التقيريم لرو حرق لامنرزوع ماكيتره ولا يمكرن لرلإدارة المطالبرة بره 

 (4)ع التعويض.حت  ولو نقصت القيمة الحقيقية لاعقار والحقوق المنزوعة قبل دف

                                                           
 .84-83سمية رمياي، سامي حفار، المرجع نفسه، ص  (1)
 .695، المرجع نفسه، ص 91/11، قانون 10المادة  (2)
 .31، المرجع نفسه، ص 93/186، المرسوم التنفيذي 29المادة  (3)
 .83-82سمية رمياي، سامي حفار، المرجع نفسه، ص  (4)
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وبناءا عا  ماسبق فنن التعويض من حي  الطبيعة يتم دفعه نقدا لامال  لو لصاحا الحق العيني 

من طر، الإدارة النازعة لاماكية و بالعماة الوطنية،كما لن الدفع يرمكن لن يكون عينيا بمعن  لن 

ذا لررو الشرررط تقرروم الإدارة بتعررويض المنرررور بمحررل مماهررل لي معررادل لامحررل المنررزوع و لرر

الوحيد الذي نص عايه المشرع ولا يهم إذا كان المحل المرعوّض به يوجد في نفس منطقة المحرل 

المنزوع لم لا،لما التعويض من حي  القيمة فيتمهل في التعرويض الرئيسري والرذي يرتم دفعره مرن 

لقيمرة الحقيقيرة الإدارة النازعة لامنرور من عماية النزع وسواء كان نقديا لو عينيا ويرحدد من ا

للام   والناتجة عرن تحديرد طبيعرة اممر   لو مشرتم تها لو اسرتعمالها الفعاي،وكرذا التعرويض 

من كسا و لذا  همن نرر و ما فات هالتبعي والذي من خ له يرعوّض المنرور عن كل ما لحق

المال  لنقرل  مايرعر، بشرط العدل في التعويض،وتا  امنرار نجد منها المصاري، التي يرنفقها

،كما لن التعويض قرد لا يرتم دفعره وذلر  بسربا الترأخر فري الردفع لو بسربا لوازمه بسبا الرحيل

التكررالي، والمصرراري، لو بسرربا طاررا إعررادة تقيرريم التعررويض ولررذه امسررباا ترسررمّ  بموانررع لو 

 عوارض التعويض.  
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 للمنفعة العامةفً نزع الملكٌة المبحث الثانً: القواعد التقنٌة لتقدٌر التعوٌض

إن القواعد التقنية لتقدير التعويض لو بمعن  عخر فنن الجانا التطبيقي بالنسربة لتقردير التعرويض 

يتمهل في مجموعة من المراحل لو النقاط،والتي سنتطرق إليها بالتفصيل من خر ل دراسرتنا لهرا 

والمطاا الهاني نتناول ،فالمطاا امول نتطرق فيه لإجراءات تحديد التعويض مطالاوفق ه   

 فيه تقييم العقارات عا  لن نتطرق في المطاا الهال  لإيداع التعويض.

 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةالمطلب الأول: إجراءات تحدٌد التعوٌض

فرق مجموعرة مرن الإجراءاتتتمهرل فري المرحارة التحنريرية ولرذا مرا  إن تحديد التعويض يكرون وف

ل و كررذا المرحاررة التقييميرة و الترري سررنتناولها فري الفرررع الهرراني، لمررا سرنتطرق لرره فرري الفررع امو

 الفرع الهال  وامخير في لذا المطاا فيتمهل في المرحاة التقريرية.

 الفرع الأول: المرحلة التحضٌرٌة

إن العمل لو المرحاة التحنيرية بالنسبة لتقييم العقارات يكون من خ ل جمع الوهرائق المسراعدة 

التقيريم بدقرة كرالخرائط و المخططرات و العقرود ونحرو ذلر ، إنرافة إلر  تحديرد طبيعرة في عماية 

العقار و مشتم ته من حي  ما إذا كران لرض ف حيرة لو صرالحة لابنراء لو عقرار مبنري لاغررض 

السرركني لو التجرراري وكررذا تحديررد شرركاه ومسرراحته و موقعرره و نحررو ذلرر ، و لرري تارر  العوامررل 

 (1)عماية التقييم.المساعدة و المؤهرة في 

لما بالنسبة لتحديد التعويض الخاص بنزع الماكية فيتمهرل فري تحديرد اممر   والحقروق العقاريرة 

ولوية المالكين ولصحاا الحقوق المطاروا نرزع ماكيرتهم ويسرم  ذلر  برالتحقيق الجزئري ولرذا 

 (2).91/11ق  16حسا نص م 

المحقرق معريّن مرن برين الخبرراء المعتمردين لرد  كما لن لرذا التحقيرق لي الجزئري يرسرند لامحراف  

مرن المرسروم التنفيرذي  12، ويتم تعيينه من قفبل الجهة المختصة وذل  حسرا نرص م (3)المحاكم

93/186. 

 

                                                           
(1)http : // modle.univ-medea.dz ,leilakesseir, le27/03/2021 a 17:00 heure. 
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و يرنجز المحاف  المحقق تصميم جزئي للاراني و البنايات المطاوا نزع ماكيتها و يحدد كذل  

 (1)ا سابقا، و يمكن الطعن في قرار تعيينه بالبط ن.طبيعة و مشتم ت تا  العقارات كما ذكرن

لكن و بالن ر لمهمة المحاف  المحقق فنجد بأنها تعتبر جزء من المرحاة التحنيرية ككل و ذل  

من مهمترره بحررد ذاتهررا تحترراج إلرر  إجررراءات تحنرريرية تررتم عنررد التصررري  بالمنفعررة العامررة، و 

ة فرري قرررار التصررري  بالمنفعررة العامررة و ين ررر فرري المحرراف  يتمهررل عمارره فيأخررذ العناصررر الرروارد

 (2)تقريره إل  مد  مطابقتها مع التقرير.

 و تتمهل الإجراءات التحنيرية المتعاقة بالتعويض في: 

 ونع ما، التحقيق الإداري المسبق تحت تصر، الجمهور. -1

 الإستنتاجات.تقوم الاجنة بالإستماع مي شخص تريد، وتقوم بتدوين المعاومات و  -2

بناءا عا  طاا من المعنيرين يرتم إعطراء نسرخة مرن تقريرر الاجنرة المكافرة برالتحقيق الإداري  -3

 المسبق لكل منهم.

وبعدلا يتم نشر القرار الخاص بالتصري  بالمنفعة العامة فري الجريردة الرسرمية، ويرتم إبر    -4

 (3)قار المطاوا نزع ماكيته.المعنيين ويعاق القرار في مقر البادية التي يقع فيها الع

 الفرع الثانً: المرحلة التقٌٌمٌة

تقييم بالإعتماد عا  إحد  الطرق الخاصة بالتقييم و التي عماية التم تإن لذه المرحاة من خ لها 

سررنتناولها فرري المطاررا ال حررق و لاترره المرحاررة تررأتي بعررد المرحاررة التحنرريرية مباشرررة لي بعررد 

 (4).في تقييمهتحديد العوامل المساعدة 

و فرري لررذه المرحاررة وحسررا مونرروع دراسررتنا فررنن الإدارة النازعررة تقرروم بنخطررار إدارة لمرر   

الدولة من لجل قيامها بعماية التقييم، وذل  بعد إرسرال مار، مرن الإدارة النازعرة لإدارة اممر   

 الوطنية، ويتكون الما، من:

 

                                                           
 .90-89وناس عقياة، المرجع نفسه، ص (1)
 .71سمية رمياي، سامي حفار، المرجع نفسه، ص  (2)
 .695-694، المرجع نفسه، ص 91/11، قانون 11و  9، 7، 6المواد  (3)
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 قرار التصري  بالمنفعة العامة.-1

ق  19و  18الجزئرري المرفررق بقائمررة المررالكين ذوي الحقرروق ولررذا حسررا نررص مالتصررميم  -2

91/11.(1) 

 الفرع الثالث: المرحلة التقرٌرٌة

بعررد قيررام الإدارة المكافررة بررالتقييم ولرري إدارة لمرر   الدولررة يررتم إعررداد محنررر مررن قفباهررا يكررون 

خرر  عار  لسراس القيمرة التعويض فيه مقدر بالمتر المربع لاعقار العادي وتقردر التعوينرات ام

 (2)النفعية.

يوما من لجرل إفصراحهم عرن قبرولهم  15يتم ونع مباغ التعويض تحت تصر، المعنيين خ ل 

 (3)لامباغ من عدمه.

و في امخير لتقدير لو تحديد قيمة التعويض يجا اتباع مجموعة مرن الإجرراءات، و لولهرا نجرد 

حاف  المحقق بالتحقيق الجزئي و ذلر  مرن خر ل المرحاة التحنيرية و التي يقوم من خ لها الم

تحديد امم   و الحقوق العقارية و لوية المالكين ولصحاا الحقوق المطاوا نرزع ماكيرتهم، و 

بعد ذل  يتم الإنتقال لامرحاة التقييمية و لي عبارة عن عماية تقييم لو إعطاء قيمة تجارية لاعقار 

طارلرا مرن قفبرل الإدارة النازعرة و خ  الدولرة بعرد إمحل النزع و يتم ذل  مرن طرر، إدارة لمر 

حصولها عا  ما، يحتوي عا  مجموعة من الوهرائق إلر  غايرة الوصرول لامرحارة التقريريرة و 

لي عخر مرحاة و التي من خ لها يتم إعرداد محنرر مرن قفبرل إدارة لمر   الدولرة يحتروي عار  

ادي و كذا عا  التعوينات امخر  و المحددة التعويض المحدد بالمتر المربع بالنسبة لاعقار الع

 حسا القيمة النفعية.

 المطلب الثانً: تقٌٌم العقارات

إن تقييم العقارات لو العقار لو عبارة عن ونع همن تجاري لعقار ما ويكون نقدا لهد، معين و 

لشرخاص في زمن محدد و بطرق مميزة،و ذل  بعرد القيرام برالإجراءات السرالفة الرذكر ويقروم بره 

 4مؤلاون لذلا ،و عماية التقييم تختا، من عقار لآخر.

                                                           
 .255إيمان العباسية شتي ، المرجع نفسه، ص (1)
 .73سمية رمياي، سامي حفار، المرجع نفسه، ص  (2)
 .33، المرجع نفسه، ص 93/186، المرسوم التنفيذي 38المادة  (3)
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و عايه فسنقوم بدراسرة لرذا المطارا مرن خر ل هر   فروع،فرأولهم نتنراول فيره تقيريم امرانري 

الف حية و الفرع الهاني خصصناه لتقييم امراني الصالحة لابناء لما العقارات المبنية فسنتطرق 

 .لها في الفرع الهال  و امخير

 الفرع الأول: تقٌٌم الأراضً الفلاحٌة

إن كل لرض منتجة لو تنتت بتدخل الإنسان سواء كان الإنتاج سنويا لو من خ ل عدة سنوات و 

ذل  الإنتاج يتم اسرته كه مرن طرر، البشرر لو الحيوانرات لو يرتم اسرته كه فري الصرناعة بصرفة 

 (1)وجهة ف حية.مباشرة لو بعد تحوياه تعتبر تا  امرض ف حية لو ذات 

و يتم تقييمها من خ ل دراسة العوامل المؤهرة في عماية التقييم و كذل  باتباع طررق معينرة فري 

 التقييم،ويكون ذل  كالتالي:

 أولا: عوامل تقٌٌمها

لنال  مجموعة من العوامل تؤهر في عماية التقييم فمنها العوامل المادية والتي من خ لها نن رر 

يمها من حي  طبيعة التربة و نوعيتها و نوعية امغراس و ال رو، المناخية للارض المراد تقي

و شرركل امرض و التنرراريس و إذا ماكانررت تترروفر عارر  المنافررذ و الممرررات إنررافة إلرر  حالررة 

صرريانة التربة،وكررذا لنالرر  عوامررل إقتصررادية حيرر  يررتم الن ررر إلرر  المنطقررة المتواجرردة فيهررا تارر  

ما إذا كانرت متطرورة إقتصراديا لو لا بالإنرافة إلر  موقعهرا فكامرا  امرض محل التقييم من حي 

كانت قريبة من السوق و المراكز التجارية و السكنات التجمعية كاما كانت قيمتهرا مرتفعرة ،دون 

لن ننس  العوامل القانونية و المتمهاة في الإرتفاقرات القانونيرة سرواء تار  المنصروص عايهرا فري 

ير و لي إرتفاقات القانون العام لو إرتفاقات القانون الخاص و المتمهاة فري قانون التهيئة و التعم

 (2)حق المرور بالنسبة للاراني المحصورة.

 ثانٌا: طرق تقٌٌمها

يتم تقييم امراني الف حية من خ ل مجموعة من الطرق،حي  تقيّم إما عن طريق المقارنرة لو 

.الررررردخل المردوديرررررة لو مرررررن خررررر لبطريقرررررة سرررررعر الهكترررررار المتوسرررررط لو عرررررن طريرررررق 

                                                           
المتنمن التوجيه العقاري: المؤرخ في لول  90/25الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم (1)

، لول جماد  امول  49، )الجريدة الرسمية عدد 1990نوفمبر سنة  18فق ل ه الموا 1411جماد  امول  
 .1561، ص 04ه(، المادة  1411عام 

حرز الله كريم، )الن ام القانوني لاتقييمات العقارية في التشريع الجزائري(، لطروحة لنيل درجة دكتوراه  (2)
 -جامعة يحي فارس بالمدية  -، كاية الحقوق  -تخصص : القانون الخاص  –حقوق  -الطور الهال   -"ل.م.د" 

 .147إل   144، ص من 2015 -2014، 
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 أ( طرٌقة المقارنة

يتم تطبيقها في حالة وجود عناصر مقارنة بكهرة فري السروق العقاريرة بالنسربة لرلارض الف حيرة 

حيررة المرراد تقييمهرا،لو بمعنر  عخرر يجرا لن تكرون لنالر  عمايرات بيرع لو شرراء للارانري الف 

الطريقررة مررن خرر ل المرررور بمجموعررة مررن ،ويررتم تطبيررق لررذه المطابقررة لررلارض محررل التقييم

 الخطوات و لي:

بتهرا و موقعهرا و مسراحتها و تحديد مواصفات امرض المراد تقييمها كتحديد شكاها ونوع تر -1

 .نحو ذل 

إجراء لبحا  عن عمايات البيع لو الشراء حديهة العهد بالنسربة للارانري المشرابهة لرلارض  -2

 معمقة.محل التقييم و تكون تا  امبحا  

قيام المقيِّم العقاري بدراسة و تحايامعام ت البيع لو الشراء و كذا امسرعار المطبقرة عايهرا و  -3

 التأكد من مصداقيتها.

اسررتبعاد امسررعار الغيررر منطقيررة و ذلرر  مررن لجررل اسررتنتاج القيمررة المرجعيررة لاتقيرريم مررن تارر   -4

المرراد تقييمها،وبالترالي تصرب  تار  العناصر )عناصر المقارنة( وتطبيقها مباشرة عار  امرض 

 (1)القيمة لي القيمة التجارية للارض المراد تقييمها.

 ب( عن طرٌق السعر المتوسط للهكتار

لتقيرريم امرض الف حيررة عررن طريررق السررعر المتوسررط لاهكتررار يجررا دراسررة المعررام ت العقاريررة 

ذلر  مرن خر ل اتبراع الإجرراءات المحاية التري لهرا تشرابه كبيرر مرع امرض المرراد تقييمهرا،ويتم 

 التالية:

تحديررد مواصررفات امرض محررل التقيرريم مررن حيرر  مسرراحتها و موقعهررا و وجررود المنافررذ و  -1

 .و نحو ذل  الممرات من عدمها و شكاها

القيررام بأبحررا  معمقررة فرري السرروق العقاريررة حررول التصرررفات لو المعررام ت العقاريررة الحديهررة  -2

 ة للارض محل التقييم.بالنسبة للاراني المشابه

 دراسة و تحايل المعام ت و كذا امسعار المطبقة عايها و التأكد من مصداقيتها. -3
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 استبعاد امسعار التي لا تعكس السعر المتعامل به في السوق العقارية في تا  الفترة. -4

المقارنة( و  حساا السعر المتوسط لاهكتار بالنسبة لاقطع امرنية التي نعتمد عايها)عناصر -5

 (1)نطبقه عا  مساحة امرض المراد تقييمها.

 ج( عن طرٌق المردودٌة

يررتم تقيرريم امرض الف حيررة حسررا لررذه الطريقررة بررالن ر إلرر  مردوديتهررا لي إلرر  عائررد امرض 

 الف حية،و لذا العائد يمهل العامل امساسي المحدد لقيمتها في السوق العقارية.

كاما كانت مردوديتها لي إنتاجها كبير كاما زاد عايهرا الطارا وبالترالي و عايه فامرض الف حية 

ترتفع قيمتها،و ينقص الطاا عايها إذا كانرت مردوديتهرا منخفنرة و لرذا مرايؤدي إلر  انخفراض 

 قيمتها في السوق العقارية.

عار  وتأسيسا عا  ذل  فنن القيمة التجارية يتم حسابها من خ ل قسمة الناتت الصرافي المتوسرط 

معدل لو نسبة المردودية، والناتت الصافي يرتم تحديرده عرن طريرق القيرام بدراسرة معمقرة لمعرفرة 

حجم الإنتاج السنوي الإجمالي المتوسط للاراني الف حية المماهارة لرلارض محرل التقيريم وذلر  

و من خ ل الإعتماد عا  المعاومات المتروفرة لرد  المصرال  الف حيرة و مصرال  لمر   الدولرة،

بعد تحديد كمية الإنتاج المتوسط للاراني الف حية المماهاة يتم تحديرد قيمتره عار  لسراس سرعره 

فرري سرروق المنترروج الف حرري، و بالتررالي فقيمررة الإنترراج الصررافي المتوسررط تسرراوي كميررة الإنترراج 

 المتوسطة نرا سعر تسويق الوحدة من لذا المنتوج المستنتت.

سرررعر تسرررويق الوحررردة مرررن  x=كميرررة الإنتررراج المتوسرررطة لييمرررة المتوسرررطة للإنتررراج الإجماالق

 (2)المنتوج.

و معررردل المردوديرررة لرررو عبرررارة عرررن تحديرررد لو تبيرررين الع قرررة برررين قيمرررة امرض الف حيرررة و 

مردوديتها،و يتم تحديده من خ ل دراسرة السروق العقاريرة المحايرة المتعاقرة بامرانري الف حيرة 

 ذل  من خ ل اتباع ماياي:المماهاة للارض محل التقييم،ويتم 

القيام بالبح  فري السروق العقاريرة المحايرة عرن المعرام ت العقاريرة الرواردة عار  امرانري  -1

 الف حية المماهاة للارض محل التقييم.

                                                           
 .149المرجع نفسه، ص (1)
 .151المرجع نفسه، ص (2)
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دراسة و تحايل جميع المعام ت و استبعاد المعام ت التي تمت دون السعر الجاري التعامل  -2

 به في السوق العقارية.

 تحديد الناتت الإجمالي لكل عنصر من عناصر المقارنة و قيمته في السوق العقارية. -3

 حساا معدل المردودية لكل عنصرمن عناصر المقارنة،حسا المعادلة التالية: -4

 معدل المردودية = قيمة عنصر المقارنة / الناتت الإجمالي. 

 حساا المعدل المتوسط لهذه العناصر. -5

 التجارية للارض الف حية محل التقييم بتطبيق الع قة التالية: حساا القيمة -6

 (1)القيمة التجارية = الناتت الصافي / معدل المردودية.

 د( عن طرٌق الدخل)الرٌع(

حسرررراا القيمررررة التجاريررررة لررررلارض مررررن خرررر ل الريررررع يكررررون بالنسرررربة للارانرررري الف حيررررة 

 جزء من المنتوج.المؤجرة،وسواء كان بدل الإيجار نقدا لو عبارة عن 

 والقيمة التجارية للارض الف حية محل التقييم = الدخل الصافي السنوي / نسبة الرسماة.

 (2)ونسبة الرسماة يتم تحديدلا من طر، مصال  الف حة و لم   الدولة.

 ه( حسب قٌمة الإستبدال

عررن امرض لررذه الطريقررة يررتم اسررتعمالها بالنسرربة لامغررارس فتحرردد قيمررة المغروسررات منفصرراة 

الف حية،ولإستعمال لذه الطريقة يجا معرفة خصائص لرذه المغروسرات لو بمعنر  عخرر لنرا  

،حي  لن لاته المقراييس يجرا لن تتروفر مرن اييس العامية والتي يجا احترامهامجموعة من المق

 لجل كهافة الغرس والتي من بينها:

و نوعيرة التربررة وفري الحرردود لن يكرون عردد امشررجار المغروسرة متناسرا مررع طبيعرة امرض  -

 المناسبة.
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وبالتالي فرنذا كانرت لرذه المقراييس غيرر محترمرة فرنن مردوديتهرا تكرون نرعيفة وينرتت عرن ذلر  

التراجع في نسبة الطاا عايها و تنخفض قيمتها في السوق،إنافة إلر  لن لنالر  لشرجار مهمررة 

وذلر  راجرع إلر  لن لنالر   تكون قيمتها في السوق مختافة)منخفنة،مرتفعة( عن لنرواع لخرر 

 لنواع من الهمار يكون الطاا عايها لكهر من لنواع لخر .

يتم تقييم المغارس حسا عمرلا لو مرحاتها الحياتية،فعندما تكون في مرحارة ماقبرل الإنتراج يرتم 

، منررذ شررراء الشررجيرة إلرر  غايررة إنشرراء المغرسررة و صرريانتها  رررف تقييمهررا مررن خرر ل جمررع مررا صر

 .الشجيرة و نقاها و تحنير الحفرة و مصاري، التسميدكمصاري، شراء 

لما مرحاة الإنتاج فتمتد عا  ه   فترات،فرامول  تبردل مرع نهايرة مرحارة مرا قبرل الإنتراج و مرن 

خ لهرا تكرون لنالرر  زيرادة فرري امغصران و تطررور الجرذور و كهافررة اموراق والهمار،لمرا الفترررة 

وتصل لاحد امقص  من الإنتاج،وخ ل الفترة الهالهرة يبردل  الهانية تصل فيها الشجرة موجّ نموّلا

 الإنتاج في التراجع و التناقص التدريجي.

 استنادا لما سبق فنن قيمة المغرسة في لذه المرحاة =الدخل السنوي الصافي / معدل رسماتها.

اري، والدخل السنوي الصافي لو قيمة بيع كمية الهمار المنتجة سنويا مخصوم منهرا جميرع مصر

الصرريانة و الجنرري و التسررويق و يرحرردد عارر  لسرراس الإنترراج السررنوي المتوسررط لارره   سررنوات 

 امخيرة.

 معدل الرسماة = الدخل السنوي الصافي / قيمة المغروسات .بالنسبةل لما

تقييم المغارس خ لمرحاةالعجزيتم عا  لساس مردوديتها و ذلر  برنفس الكيفيرة التري يرتم  لنما ك

التقييم بها في مرحاة الإنتاج و لذا في الفترة امول  من مرحاة العجز والتي تبق  فيها امشرجار 

رة فيها ترنتت رغم تأهّرلا بال رو، المناخية،لما الفترة الهانية من لذه المرحاة و التي تكون الشج

عاجزة عن الإنتاج فترقيّم المغارس فيها من خ ل قيمة بيع امشجار كحطا مخصوم منهرا جميرع 

 (1).ونحو ذل  المصاري، المتعاقة بقاع امشجار و نقاها

 الفرع الثانً: تقٌٌم الأراضً الصالحة للبناء

تقييمها و الوسائل لو إن امراني الصالحة لابناء تختا، عن امراني الف حية من حي  طرق 

 ،وعايه فنن عوامل و كذا طرق تقييمها يتمهاون في:تقييمالعوامل المؤهرة في عماية ال
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 أولا: عوامل تقٌٌمها

يتم دراسة مجموعة من العوامل والتي من خ لها يتم تقييم تا  امرض محل النزع،حي  تتمهرل 

إلرر  اتصررالها بشرربكات التهيئررة  فرري الن ررر إلرر  مررا إذا كانررت امرض متصرراة بررالطرق العامررة و

مررن العوامررل  ومررا إلرر  ذلرر  مسرراحتها وشرركاهاكررذا )الغاز،الكهرباء،المياه،الصررر، الصررحي( و 

المادية،لما العوامل الإقتصادية فتتمهل في الموقع و درجة التطور الإقتصادي بالمنطقرة و الن رر 

نررافة إلرر  ذلرر  الن ررر إلرر  إلرر  السرروق العقاريررة إذا كانررت امهمرران فيهررا مرتفعررة لو منخفنة،إ

 (1)العوامل القانونية كتحديد إمكانية البناء عا  امرض من عدمها و الإرتفاقات القانونية.

 ثانٌا: طرق تقٌٌمها

إن امراني الصالحة لابناء ترقيّم من خ ل تحديد السعر المتوسط لامتر المربع الواحد لو بالتقييم 

 حسا المنطقة لو حسا العاء العقاري.

 أ( حسب تحدٌد السعر المتوسط للمتر المربع الواحد

يتم استخدام لذه الطريقة من خ ل استنتاج امسعار المتوسرطة لامترر المربرع الواحرد فري السروق 

 بالنسبة للاراني المشابهة للارض محل التقييم،و تا  امسعار يجا لن:

 ،جمع امسعار المتبقية -3 إبعاد القيم الغير معقولة ،  -2ترفحص بشكل دقيق و جيد ،  -1 

 تقسيمها عا  عدد عناصر المقارنة. -4

ننرا السعر المتوسط لامتر المربع الواحد الرذي تحصّرانا عايره فري مسراحة امرض محرل  -5 

(2)التقييم.
 

 ب( حسب المنطقة

نقوم بتطبيقها إذا كانت امرض محل التقيريم لي برالطول لي كامرا اتجهنرا لاعمرق تصرب  واجهتهرا 

المطاة عا  الطريق العمومي صغيرة،لو كانت غير منت مة في شكاها لو تناريسها صعبة ممّا 

 .(3)يتطاا الإنفاق عايها بكهرة

 ويكون تقييمها كالتالي:
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مرق )الطرول( ا  -1 مترر لكرل منطقرة و يرمكرن 30تقسيم امرض إل  ه   منراطق فري اتجراه العر

ها يرعتبر لرض مرخصّصة لامساحة الخنرراء متر كأقص  حد،و ما تبق  من40لو20تقسيمها ا 

 (01لمساحة داخاية غير قاباة لابناء.)الماحق لو

 لكل منطقة كالتالي: 2تحديد سعر م -2

 الواحد. 2بتطبيق قاعدة المقارنة لاسعر المتوسط لام 2يرحدد فيها سعر الم 01المنطقة -          

 . 01لامنطقة 2من سعر الم %60ا  2يرحدد فيها سعر الم 02المنطقة -          

 .02لامنطقة 2من سعر الم %60ا  2يرحدد فيها سعر الم 01المنطقة -          

 (1)في السوق العقارية. 2المنطقة المتبقية  يرحدد سعرلا حسا لدن  قيمة لام -          

 للارض محل التقييم، و لي كالتالي: لقيمة التجاريةحساا ا -3

 مجموع لسعار المناطق امربعةللارض محل التقييم =  التجاريةلقيمة ا       

 ج( حسب العبء العقاري 

إن لذه الطريقة ترطبّق في حالة ما إذا كانت قطعة امرض محل التقييم مهيّأة وفرق قواعرد التهيئرة 

 (.c.o.sو التعمير،وكذا تعتمد لذه الطريقة عا  معامل شغل امراني )

فق الخطوات التالية:وبالتالي فالتقييم من خ   ل لذه الطريقة يكون وف

 البح  عن لسعار المتر المربع المتعاقة بامراني المشابهة للارض محل التقييم. -1

( المتعاقررة بامرانرري المشررابهة لررلارض محررل c.o.sاسررتخراج معررام ت شررغل امرانرري ) -2

 التقييم.

 المعام ت المرستخرجة.تحديد السعر المتوسط لامتر المربع و متوسط  -3

 حساا سعر المتر المربع للارض المراد تقييمها. -4

 (2)حساا القيمة التجارية للارض محل التقييم. -5
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 الفرع الثالث : تقٌٌم العقارات المبنٌة

كانت فروق سرط  إن العقارات المبنية لري عبرارة عرن منشر ت و مبراني انردمجت بامرض،سرواء

العقارات المبنية لها عدة استعمالات ومنها الاستعمالين السركني لو ،كما لن امرض لو في باطنها

 ،ولذا ما سنتناوله في لذا الفرع.(1)التجاري

 أولا : المحلات السكنٌة

المحرر ت السرركنية لرري عبررارة عررن محرر ت ترسررتعمل لاسرركن فرري الايررل و النهررار ماعرردا المسرراكن 

 (2)الم جئ.المخصصة لاحياة الجماعية كالفنادق و المستشفيات و 

و المح ت المعدة لاغرض السكني لهرا عردة عوامرل تسراعد لو ترؤهر فري عمايرة تقييمهرا،و تتمهرل 

لاترره فرري العوامررل الماديررة و الإقتصررادية و القانونيررة،حي  نجررد مررن بينهررا المسرراحة و عناصررر 

رض والطارا و التجهيز والرفالية و الموقع والمواد المرستعماة في البناء وكذا القفدم و قرانون العر

التطور الإقتصادي بالمنطقة إنافة إلر  الإرتفاقرات القانونيرة وشررغل العقرار مرن عدمره)مؤجر لم 

 (3)لا(.

إنررافة إلرر  ذلرر  فهنررا  مجموعررة مررن الطرررق و الترري مررن خ لهررا يررتم تقيرريم العقررارات المبنيررة 

تكافرة تجديرد المخصصة لاغرض السكني والمتمهاة في التقييم عن طريرق المقارنرة لو مرن خر ل 

 البناء لو عن طريق الدخل.

 أ( عن طرٌق المقارنة

فق الإجراءات التالية:  من خ ل لذه الطريقة يتم تقييم العقارات المبنية وف

حساا قيمة الوعاء العقاري)امرض( وذل  بتطبيق نفس طريقة المقارنة المطبقرة فري  -1       

 امراني الصالحة لابناء.

 التخفيض نتيجة الإزدحام.نرنقفص منها قيمة  -2
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 S.B  /S.D.P.H.O  /S.U.Pحساا قيمرة القسرم المبنري بدلالرة لحرد المفراليم المسراحية) -3

/P.P و عايرره فعنررد اختيررار عناصررر المقارنررة يجررا لن تكررون لاترره العناصررر بدلالررة المفهرروم،)

 المساحي لاقسم محل التقييم.

 (1)حساا القيمة التجارية لاعقار المبني. -4       

 وقبل التطرق لهذا النوع من التقييم يجا تحديد بعض المفاليم المساحية،حي  لن:

     1- S.B  لرري مسرراحة القطعررة امرنررية المغطرراة بالبناية،وترحسررا خررارج الجرردران بقيرراس

)سكن فردي مكون من طرابق البناية المتصاة بامرض،وتكون في البنايات الغير مطورة للاعا  

 (.و نحو ذل  حوش،مرعا: مهللرني فقط 

 .S.BxS.Bلل2= سعر الم S.Bو بالتالي فالقيمة التجارية بدلالة 

 2- S.D.P.H.O  ترسرررتخدم بالنسررربة لابنايرررة المطرررورة للاعاررر  و بجميرررع مسرررتوياتها المختافرررة

 )المساكن الفردية المكونة من طابق لرني+طابق لوّل فما فوق(.

مسررتو  مررن مسررتويات البنرراء فرري معامررل يررتم نرررا مسرراحة كررل S.D.P.H.Oو لحسرراا ال

 (02)الماحقالمعامل التصحيحي(. xS.D.H.O = S.D.P.H.Oتصحيحي )

 .S.D.P.H.OxS.D.P.H.O لل2= سعر الم S.D.P.H.Oو القيمة التجارية بدلالة 

     3- S.U.P شررررررررتر  )عمررررررررارات ذات ترسررررررررتعمل فرررررررري المبرررررررراني ذات الإسررررررررتعمال المر

 إستعمالسكني،إداري،تجاري(.

( لكررل مسررتو  مررن مسررتويات العقررار المصررححة S.Uتتمهررل فرري مجمرروع المسرراحات النافعررة )و 

 (.المعامل التصحيحي S.U.P =XS.Uبمعام ت تصحيحية )

 .S.U.PxS.U.Pلل2= سعر الم S.U.Pوالقيمة التجارية بدلالة ال 

 ترستعمل في حالة التقييم بالشرقة. P.Pالمساحة بدلالة  -4     

.الر لاعقار محل التقييم القيمة التجارية .الرالمستنتجة من دراسة السوق. x= عدد الغر  (2)قيمة الغر
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 ب( عن طرٌق تكلفة تجدٌد البناء

سم المبني لوحده ومرن من خ ل لذه الطريقة يتم تقييم الوعاء العقاري)امرض( لوحده وتقييم الق

 (1)المبني.جمعهما لنتحصّل عا  القيمة التجارية لاعقار هَم  يتم ّ

 ج( عن طرٌق الدخل

يتم تطبيقها فري حالرة مرا إذا كران العقرار مرؤجرا،و تحردد قيمتره مرن خر ل تحديرد الردخل السرنوي 

د من خر ل تحديرد مجمروع الحقروق و الإيجرارات لو تعوينرات الشرغل مرن كرل نروع  والذي يرحد 

 يتقانالا المال .

ت الخاصرة بالعقرارات المبنيرة و المرؤجرة و معدل الرسماة يتم تحديده من خ ل دراسة المعرام 

المشابهة لاعقار محل التقييم،و بعد ذل  يتم استبعاد المعام ت التي تمت دون السعر المعمول بره 

في السوق،و بعد استنتاج معدل الرسماة لكل عنصر من عناصر المقارنرة نقروم بحسراا المعردل 

لية مرن لجرل إيجراد القيمرة التجاريرة لاعقرار محرل المتوسط لارسماة،وفي امخير نرطبِّق الع قة التا

 التقييم :

 (2)القيمة التجارية = الدخل السنوي / معدل الرسماة. 

 ثانٌا: المحلات التجارٌة

إن المشرع الجزائري لم يرعط تعري، لامحرل التجراري برل ذكرر عناصرره الإلزاميرة ولرذا حسرا 

نه عبارة عن كتاة مرن اممروال المنقولرة ق.ت،بينما البعض من الفقهاء عرّفوه عا  ل 78نص م 

المخصصة لممارسة مهنة تجارية وتتنمن نوعين مرن العناصر،فالعناصرر المعنويرة تتمهرل فري 

الإتصال بالعم ء و كذا السرمعة والشرهرة التجاريرة ولمرا عنصرران لساسريان لو إلزاميران يجرا 

العنرروان التجرراري وحقرروق  توفرلمررا فرري المحررل التجاري،إنررافة لررذل  لنالرر  الإسررم التجرراري و

الماكية الصناعية و الع مات التجارية و لخيرا حقروق الماكيرة امدبيرة و الفنيرة،كما لن العناصرر 

المادية تشمل المعدات و الآلات والتي لري عبرارة عرن لمروال منقولرة ماديرة ويرتم اسرتغ لها مرن 

ة إلرر  البنررائع و الترري لرري لجررل المحررل التجرراري كالمقاعررد و المكاتررا و الآلات الحاسبة،إنرراف

 (3)عبارة عن منقولات معدة لابيع سواء كانت مواد مصنعة لو لولية معدة لاتصنيع.
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ن، إلر  ذلر  فرنن المحر ت التجاريرة مهاهرا مهرل المحر ت السركنية لهرا مجموعرة مرن العوامرل 

المعيشرري و المسرراعدة فرري عمايررة التقيرريم و المتمهاررة فرري نوعيررة و طبيعررة النشرراط و كررذا الررنمط 

المسرررتو  الإجتمررراعي و سرررمعة و موقرررع المحرررل التجاري،إنرررافة إلررر  الونرررعية القانونيرررة و 

الماليرررةللإيجار و لرررذه العوامرررل لررري عبرررارة عرررن عوامرررل مونررروعية،كما يوجرررد عوامرررل غيرررر 

مونوعية و تشمل التأهير الشخصي لصاحا المحل التجراري فري الزبرائن و كرذا جاذبيرة بعرض 

تأهيرلم عا  الزبائن،دون لن ننس  لن العوامل الإقتصادية كذل  لها تأهير  المستخدمين لامحل و

عارررر  تقيرررريم المحررررل التجرررراري و المتمهاررررة فرررري عامررررل لساسرررري و وحيررررد و لررررو ال رررررو، 

 الإقتصاديةالمعاشة خ ل فترة التقييم.

خر ل و عايه فتقييم المحل التجاري يكون إما بطريقة المقارنرة لو بواسرطة رقرم امعمرال لو مرن 

كرره (1)الرب  لو عن طريق التعويض عار  التسريير لو بواسرطة معامرل الموقرع ،و كرل مرا سربق ذف

 سنتناوله فيماياي:

 أ( عن طرٌق المقارنة

لذه الطريقة لكي نقوم بتطبيقها يجا توفر عناصر المقارنة بكهرة و لري المحر ت لو العقرارات 

مسرراحة و الموقررع والنشرراط الممررارس و التجاريررة المشررابهة لمحررل التقيرريم و ذلرر  مررن خرر ل ال

 ،و لي العوامل المذكورة سابقا.و نحو ذل  الونعية الإيجارية لامحل

 و لتطبيق لاته الطريقة يجا اتباع مجموعة من المراحل و لي:

تسرجيل جميررع المعررام ت التجاريررة المترروفرة فرري السرروق و الررواردة عارر  المحرر ت المشررابهة  -1

 لامحل مونوع التقييم.

 تحايل و دراسة تا  المعام ت و استبعاد العناصر لو المعام ت الغير منطقية. -2

 استنتاج القيمة المرجعية التي نعتمد عايها في عماية التقييم. -3

 من خ ل الع قة التالية: S.U.Pنوع التقييم بدلالة حساا القيمة التجارية لامحل مو -4

 (2)لمحل التقييم. S.U.PXS.U.Pالقيمة التجارية = قيمة المحل بدلالة
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 ب( بواسطة رقم الأعمال

 التقييم حسا لذه الطريقة يكون من خ ل ماياي:

 استنتاج معامل رقم امعمال من دراسة السوق. -1

 معامل رقم امعمال. xحساا القيمة التجارية وفق الع قة التالية: رقم امعمال السنوي  -2

تحديده من خ ل حساا متوسط رقرم امعمرال لاره   سرنوات عاما لن رقم امعمال السنوي يتم 

 (1)امخيرة من النشاط.

 ج( بواسطة الربح

و ب  السررنوي الصررافي فرري معامررل الرررب ، إن التقيريم مررن خرر ل لررذه الطريقررة يكررون بنرررا الررر

 لما معامل الرب  متوسط اله   سنوات امخيرة فقط،  الرب  السنوي الصافي يجا لن يتمهل في

 (2)فيتم استنتاجه من دراسة السوق العقارية.

 د( بواسطة التعوٌض على التسٌٌر

إن عماية التقييم حسا التعويض عا  التسيير تتمهل في مباغ التعويض الذي يتحصل عايه سنويا 

و بالترالي فالقيمرة التجاريرة لامحرل ، مال  المحل مرن الشرخص الرذي ونرع تحرت تصررفه المحرل

ة معدل الرسماة يستنتت من دراسرعويض التسيير عا  معدل الرسماة، لما ت تتمهل في قسمة مباغ

(3)و تحايل السوق العقارية.
 

 ه( عن طرٌق معامل الموقع

 يتم تقييم المحل التجاري من خ ل معامل الموقع حسا ماياي:

 تحديد معامل الموقع و الذي يكون كالتالي: -1

موقررع تجرراري ممترراز )المحرر ت الواقعررة وسررط بالنسرربة لامحرر ت الواقعررة بشرروارع ذات  -ل(   

 .30و  26المدينة( يكون معامل الموقع بها بين 
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بالنسبة لامحر ت الواقعرة بشروارع ذات موقرع تجراري حسرن )المحر ت الواقعرة فري محريط  -ا(

 .25و  21المدينة( يكون معامل الموقع بها بين 

متوسط )المح ت الواقعرة بنرواحي  بالنسبة لامح ت الواقعة بشوارع ذات موقع تجاري -ج(  

 .20و  16المدينة( يكون معامل الموقع بها بين 

بالنسربة لامحر ت الواقعرة بشرروارع ذات موقرع تجراري نرعي، و كررذا المحر ت مرن نرروع  -د(   

 .15و  10مستودع يكون معامل الموقع بها بين 

 يق الع قة التالية:حساا القيمة التجارية لامحل مونوع التقييم وذل  من خ ل تطب -2

 (1)المساحة. xمعامل الموقع(  xالقيمة التجارية = )القيمة الإيجارية السنوية 

فنن العقارات يتم تقييمها حسا طبيعتها و مشتم تها لي بمعن  لن لكل نوع من  بناءا عا  ذل و

العقارات طرق معينة لتقييمها، فامراني الف حية يتم تقييمها إما عن طريق المقارنرة لو حسرا 

السعر المتوسط لاهكتار لو عن طريق المردودية لو من خ ل الدخل )الريع( لو عن طريق قيمة 

التي تكون بتحديد قيمة المغرسة، لما امراني الصالحة لابناء فتقيم من خ ل تحديد الإستبدال و 

السعر المتوسط لامتر المربع الواحد لو حسا المنطقة لو حسرا العراء العقراري، و كر خر نروع 

والمتمهل في العقارات المبنيرة يرتم حسراا قيمتهرا التجاريرة مرن خر ل المقارنرة لو بحسراا تكافرة 

اء من جديد لو عن طريق الدخل و لذا بالنسبة لاعقرارات المعردة لاغررض السركني، لمرا إعادة البن

العقاراتالمعدة لاغرض التجاري فتكمن طرق تقييمها في طريق المقارنرة لو حسرا رقرم امعمرال 

 لو بواسطة الرب  لو حسا التعويض عا  التسيير لو عن طريق معامل الموقع.

 ً نزع الملكٌة للمنفعة العامةفالمطلب الثالث: إٌداع التعوٌض

إن التعويض كما ذكرنا سابقا قد يكون نقدي لو عيني، رئيسي لو تبعي، و عايه فسنتناول في لذا 

المطاا ميعراد إيرداع التعرويض فري الفررع امول و طررق إيداعره فري الفررع الهراني و فري الفررع 

 الهال  نتطرق لآهار الإيداع.
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 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةعوٌضالفرع الأول: مٌعاد إٌداع الت

بعررد إتمررام إجررراءات التقيرريم تقرروم الجهررة المختصررة بررالنزع بتبايررغ القرررار المتعاررق بقابايررة التنررازل 

، وعنرردما تقرروم الجهررة المختصررة بتبايررغ القرررار (1)لامرر   لو لررذوي الحقرروق العينيررة لو لامنتفعررين

 (2)دفع المباغ في نفس وقت تبايغ القرار.المذكور سابقا يتم دفع مباغ التعويض، لي يكون 

و بالتالي فهذا اممر يحيانا إل  شرط من شروط الإستفادة من التعويض و المتمهل في التعرويض 

القباي لي دفع التعويض يكون بمجرد تبايغ قرار القاباية لاتنازل بما لن لذا امخير يسم  للإدارة 

تبايغه لذوي الشأن، و قد يعررّض صراحبه لعردم الإسرتفادة النازعة بحيازة العقار المنزوع بمجرّد 

 (3)من التعويض ولذل  لا يجوز لن يكون التعويض بعد تاريخ التبايغ و إلا كان مخال، لاقانون.

 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةالفرع الثانً: طرق إٌداع التعوٌض

يررداع المباشررر لو الإيررداع لررد  إن إيررداع لو دفررع المباررغ يكررون مررن خرر ل طررريقتين و لمررا إمررا الإ

، و الإيررداع يكررون مررن طررر، الإدارة النازعررة بينمررا إدارة لمرر   الدولررة تقرروم الخزينررة العموميررة

 بتحديد و تقدير قيمة التعويض و ذل  من خ ل إعتمادلا عا  إحد  الطرق المذكورة سابقا.

 أولا: الإٌداع أو الدفع المباشر

الإدارة النازعرة بردفع مبارغ التعرويض بصرفة مباشررة لامعنري و لرذا الدفع المباشر نقصد بره قيرام 

كقاعدة عامة، ولكن النصوص القانونية التي جاء بها المشرع في لذا المجال لم يحدد من خ لها 

كي، يكون الدفع، و بالتالي نفهم بأن الدفع وفرق لرذه الطريقرة يكرون حسرا القواعرد العامرة التري 

كما لن المستفيد من التعويض عايه لن يقدم مبررات عند تقدمه لإست م تحكم المعام ت المالية، 

المباغ، و إذا كان المستفيدون من الورهة عايهم تقديم فرينة لمرام الجهرة المختصرة، إنرافة إلر  

(4)ذل  فالدفع يكون مرة واحدة.
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 ثانٌا: الإٌداع أو الدفع لدى الخزٌنة العمومٌة

طريقرة إسررتهنائية للاولرر ، حير  يررتم الاجرروء لهرذه الطريقررة مررن  إن لرذه الطريقررة لري عبررارة عررن

الإيداع من قفبل الإدارة إذا رفض المنزوع ماكيته قبض لو است م التعويض المقرر له.
(1) 

وبالتالي يتم مطالبة المنزوع ماكيته لو الورهة باست م التعويض عن طريرق القنراء و ذلكبطارا 

القرررار القنررائي يصردر حسررا إجررراء اسرتعجالي و ينشررر فرري مرن الإدارة النازعررة، كمررا لن لرذا 

 (2)السجل العقاري.

كما لن الحالات المؤدية بالإدارة النازعة لإيرداع التعرويض فري الخزينرة العموميرة و المنصروص 

 تتمهل في: 93/186من المرسوم التنفيذي  35عايها في م 

 المنزوع. حالة ما إذا لم يتم تحديد لوية مال  العقار -1         

لما المشرع الفرنسي فحدد مجموعة من الحالات التي مرن خ لهرا يرتم إيرداع مبارغ التعرويض فري 

 الخزينة، والتي من بينها:

 في حالة وجود رلن عا  العقار المنزوع. -1         

 في حالة ما إذا كان المستفيد من التعويض ليس ذو للايرة و لرم يتقردم ممهاره القرانوني -2         

 لقبض المباغ.

 في حالة ما إذا رفض المنزوع ماكيته من است م المباغ بعدما تم ونعه في تصرفه. -3         

كره لاحالات المذكورة في التشريع الفرنسي واكتف  بحالة  وعايه فنن المشرع الجزائري وبفعدم ذف

ء ذمة الإدارة النازعة من الإلتزام بالتعويض بعد إيداعه ف  (3)ي الخزينة العمومية.واحدة يربرِّ

كما لنه بعد قيام المعني بنزالرة امسرباا المؤديرة لإيرداع مبارغ التعرويض فري الخزينرة كمرا ذكرنرا 

سابقا، ياجأ للإدارة النازعة من لجل فحص المبررات المقدمة من قفباه، فرنن الإدارة ترأمر بتسرايم 

فق شروط معينة ولي:  المباغ المودع في الخزينة و يتم ذل  وف

 .93/186من المرسوم التنفيذي  35سنة حسا نص م  15للا تتجاوز مدة الإيداع  -1      
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عا  المعني لن يقدم العقد الناقل لاماكية لو المنشئ لها إذا كان مالكا ولم يتم تحديده فري  -2      

، لو يرهبت صفته وحقره فري التعرويض إذا كران 91/11ق  24قرار القاباية لاتنازل حسا نص م 

 مستأجرا لو منتفعا.

 (1)كما لن شروط الدفع لا تتحقق إلا إذا تم رفع لو إزالة لسباا الإيداع.

 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةالفرع الثالث: آثار إٌداع التعوٌض

ن المنزوعة و كذا إنتقال إخ ء امماكبعد إيداع التعويض لو دفعه كما ذكرنا سابقا فننه ينتت عنه 

 :ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيماياي الحيازة، و لذا

 أولا: إخلاء الأماكن المنزوعة

إنره فرري حالررة مررا إذا تررم التعررويض مررن طرر، الإدارة النازعررة لامنررزوع ماكيترره، فررنن ذلرر  يررؤدي 

بالنرورة إل  إنتقال الماكية للإدارة و بالتالي يتم إخ ء المكان لو العقار المنزوع من قفبل مالكه 

يخاري المكران يصرب  بصرفته متعردي عار  العقرار و يترترا عار  ذلر  عقوبرات  السابق، و إذا لرم

سررنوات و غرامررة مررن  5ق.ع والمتمهاررة فرري الحرربس مررن سررنة إلرر   386جزائيررة حسررا نررص م 

 (2)دج.20000دج إل  2000

 ثانٌا: إنتقال الحٌازة

فق الإجراءات المعمول في الشهر ، و (3)العقاري إن حيازة الإدارة لاعقار المنزوع يجا لن تتم وف

انتقال الماكيرة لرلإدارة النازعرة يكرون مرن خر ل إصردار قررار النرزع و دفرع التعرويض ولرذا مرا 

 في كامة الشكايات القانونية. 91/11من ق  30نصت عايه م 

كما لن قرار النزع يتم تسجياه فري مصراحة التسرجيل المختصرة مرن لجرل اكتسراا تراريخ و لكري 

 الغير.يكون القرارحجة في مواجهة 

بعرردلا يررتم تحريررر القرررار مررن طررر، الجهررة النازعررة و يررودع عارر  مسررتو  المحاف ررة العقاريررة 

المختصة إقايميا و المتمهاة في المحاف ة التي يقع في دائرة اختصاصرها العقرار المنرزوع، و يرتم 

م يشار تقييد القرار عا  سجل الإيداع من طر، المحاف  العقاري، كما يرسامّ لامودع سند الإست 

 فيه إل  تاريخ الإيداع و مرتبته لاتحقق من امسبقية في الإيداع.
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بعررد ذلرر  يررتم إيررداع نسررختان مررن القرررار فنحرردالما تسررام لررلإدارة النازعررة بعررد التأشررير عايهررا 

 بالص حية و ختمها، لما امخر  فتحتف  بها المحاف ة العقارية، و يتم إفراغه في شكل معين.

صردوره و يرتم إعفراؤه مرن رسروم ليام من تراريخ  8ع بالمحاف ة يكون خ ل إنافة لذل  فالإيدا

يوما إذا كان نزع الماكية في لكهر من ولاية،  15ر العقاري، كما تمدد تا  الهمانية ليام إل  الشه

 و يجا لن يكون القرار مرفق بالوهائق المتنمنة مصل الماكية و مرجع التسجيل.

راءات المذكورة يتم التأشير عار  البطاقرات العقاريرة بانتقرال الماكيرة و في امخير بعد اتباع الإج

من المنزوع ماكيته إل  الدولة و ذل  من قفبل المحاف  العقارية.
(1) 

فنن إيداع التعويض يكون في وقت معين و لو الوقت نفسه الذي تقوم  ما سبقو عايه فمن خ ل 

فيه الإدارة النازعة بتبايغ قرار النزع لامعني لي لا يكون التعويض بعد تاريخ التبايغ و إلا اختل 

شرط من شرروط الإسرتفادة مرن التعرويض ولرو شررط التعرويض القباري، إنرافة إلر  لن الإيرداع 

فرق يكون إما مباشرة لامعني  لو عن طريق الخزينة العموميرة وبعردلا يرتم اسرت مه مرن المعنري وف

إجراءات معينة، كما لن للإيداع عهار تتمهل في إخ ء المكران المنرزوع و إلا يرعتبرر معتردي عار  

الماكية بما لنره لصرب  ترابع لادولرة و كرذل  نجرد امهرر الهراني المتمهرل فري إنتقرال الماكيرة لرلإدارة 

 اءات الشهر العقاري.النازعة حسا إجر
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 الفصل الثانً

 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةالتعوٌضالقضائٌة الخاصة بتقدٌر  منازعاتال

إن التعويض من خ له يتم جبر نرر المنرور، و بالنسبة لاتعويض المتعاق بنزع الماكية من 

فررق  لجررل المنفعررة العامررة يجررا لن يكررون عررادلا و منصررفا و قبايررا، و لررذا التعررويض يررتم تقررديره وف

 معينة حددتها النصوص القانونية والتن يمية.إجراءات و طرق 

التعرويض للا تكرون متناسربة مرع النررر المحقرق فيرتم  لكن و عار  الررغم مرن ذلر  يمكرن لقيمرة

 الاجوء لاقناء من طر، المنرور لي المنزوع ماكيته.

امنازعات القنائية الخاصة بتقدير التعويض لا تخرج في إجراءاتها عما لو مقرر في فبالنسبة ل

رفرع الردعو  القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من حي  إجرراءات 

القانري فرري تسروية النزاعررات المترتبرة عررن تقرردير  دورالقنرائية ونررمانات المنرزوع ماكيترره، و

 التعويض.

و تأسيسا عا  ذل  فنن المنازعات القنائية الخاصرة بتقردير التعرويض سرنتحد  عايهرا فري لرذا 

الفصررل مررن خرر ل مبحهررين، لولهمررا نتنرراول فيرره إجررراءات رفررع الرردعو  القنررائية و نررمانات 

القانري فرري تسروية النزاعررات  لرردورالمنرزوع ماكيتره، لمررا المبحر  الآخررر فسرنتطرق مررن خ لره 

 التعويض. المترتبة عن تقدير
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 المبحث الأول: الإجراءات الخاصةبالدعوى القضائٌة و ضمانات المنزوع ملكٌته

فرق  إن الدعو  القنائية الخاصة بتقردير التعرويض مهاهرا مهرل الردعاو  امخرر  يجرا لن ترتم وف

مجموعررة مررن الإجررراءات، كمررا لن لامنررزوع ماكيترره لو بمعنرر  عخررر المنرررور مررن النررزع لرره 

 النمانات سواء إدارية كانت لو مدنية لو قنائية. مجموعة من

جراءات رفع فنخصص المطاا امول لإ وبالتالي فهذا المبح  سنتناوله من خ ل ه   مطالا،

لمرا فتناولها في المطاا الهراني  إجراءات التقاني في دعو  تقدير التعويضالتعوينأما  دعو 

 صال  المنزوع ماكيته.المطاا الهال  وامخير نتناول فيه النمانات ل

 التعوٌضالمطلب الأول: إجراءات رفع دعوى

إن دعررو  التعررويض لكرري يررتم رفعهررا بصررفة سررايمة و لا تكررون باطاررة يجررا إتبرراع مجموعررة مررن 

و  91/11الإجررراءات المنصرروص عايهررا قانونررا، سررواء تررم الررنص عايهررا فرري ق إ.م.إ لو فرري ق 

 المرسوم المتعاق به.  

دعرو  فري  ن ربرالالجهة القنرائية المختصرة و لذل  سنتطرق من خ ل لذا المطاا إل  تحديد 

امشخاص الرذين لهرم الحرق فري التقانري لو المسرمون عا  لن نحدد في الفرع امول،  التعويض

 بأطرا، النزاع في الفرع الهاني، لما الفرع الهال  نتناول فيه ميعاد رفع الدعو .

 دعوى التعوٌض فً بالنظرة المختصةالفرع الأول: الجه

إن الإختصرراص القنررائي يتمهررل فرري الإختصرراص النرروعي لي لررل القنرراءالعادي لررو المخررتص 

بررالن ر فرري القنررية لم لن المسررألة مررن إختصرراص القنرراء الإداري، إنررافة إلرر  الإختصرراص 

 الإقايمي لي لين يتم رفع الدعو  من ناحية المكان.

 أولا: الإختصاص النوعً

القنررايا المتعاقررة بتحديررد التعررويض بسرربا نررزع الماكيررة لامنفعررة العامررة لررم يررنص المشرررع إن 

عار  مرا إذا كران القنراء العرادي لرو  93/186لو المرسروم التنفيرذي  91/11الجزائري في ق 

 و عبرارة 91/11"الجهة المختصة" فري ق  : المختص بها لم القناء الإداري، بل اكتف  بعبارة

 (1).93/186" في المرسوم التنفيذي "القاني المختص :

                                                           
 . 90المرجع نفسه، ص (1)
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فررنن القنررايا الترري تكررون الدولررة لو الولايررة لو  08/09 لكررن بررالرجوع لاقواعررد العامررة حسررا ق

الباديررة لو إحررد  المؤسسررات العموميررة ذات الصرربغة الإداريررة طرفررا فيهررا لرري مررن إختصرراص 

 (1)للإستئنا،.المحاكم الإدارية والتي تفصل فيها في لول درجة بحكم قابل 

وبالتالي وبتطبيق امحكام العامة عا  قنايا تقدير التعويض بسربا نرزع الماكيرة لامنفعرة العامرة 

فنن تا  من المسائل من إختصاص المحاكم الإدارية، و ذل  بسبا لن لحد لطرا، لرذه القنرية 

 لي الإدارة النازعة. 

 ثانٌا: الإختصاص الإقلٌمً 

 91/11مهل الإختصاص النوعي لم ينص عايه المشرع لا في ق  إن الإختصاص الإقايمي مهاه

 .93/186و لا في المرسوم التنفيذي 

حسا ق إ.م.إ فنن الجهة القنائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن المدع  عايه لري التري 

يعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررود لهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا الإختصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراص الإقايمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري، 

، و إذا ترررم لهوطرررنمرخعلتييقعفيهاالقنائيةالجهةال صرررنلاختصاودافيعرو،معوطرررنلهمنيكملإذاو

المتواجردة فري دائررة المروطن المخترار و لررذا  لقنائيةالجهةال صرنختصاإختيرار مروطن فيرؤولالإ

، و في حالرة تعردد المردع  عاريهم فرنن الإختصراص الإقايمري 08/09 ق إ.م.إ 37حسا نص م 

 38تي يقع في دائرة إختصاصها موطن لحدلم و لذا مرا نصرت عايره م يؤول لاجهة القنائية ال

 (2)ق إ.م.إ.

وعايه فننه يتم تطبيق القواعد المنصوص عايها في ق إ.م.إ بالنسبة لقنية تقدير التعويض بسبا 

 نزع الماكية من لجل المنفعة العامة.

 الفرع الثانً: أطراف النزاع

 93/186مررن المرسرروم التنفيررذي  39و م  91/11منررق  26و م  08/09مررن ق  13حسررا م 

 فنن كل ذي مصاحة و ذي صفة له الحق في رفع الدعو  لمام الجهات المختصة.

 

                                                           
المتنمن قانون الإجراءات المدنية و  08/09رقم قانونالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)

، السنة الخامسة 21،)الجريدة الرسمية عدد2008فبراير 25الموافق ل 1429صفر  18الإدارية: المؤرخ في 
(،المادة 2008لبريل سنة 23ه الموافق ل 1429ام ربيع الهاني ع 17و امربعون، المؤرخة يوم امربعاء 

 .75، ص800
 .76، المرجع نفسه، ص803المادة  (2)
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 أولا: المنزوع ملكٌته

ق  21إن المنزوع ماكيتره لو بصرفة عامرة المنررور مرن عمايرة النرزع و التري نصرت عاريهم م 

و الصناع لو الحرفيين لهم الحق في و لم المال  لو لصحاا الحقوق العينية لو التجار ل 91/11

 (1)رفع الدعو  القنائية و ذل  بصفتهم منرورين من عماية النزع.

 ثانٌا: الإدارة النازعة

لنال  مجموعة من القرارات يتم اتخاذلا من قفبل الوالي في مجال نزع الماكية من لجرل المنفعرة 

لاتنازل و كذا قرار نزع الماكية من لجل المنفعة العامة و التي نجد من بينها إصدار قرار القاباية 

 (2)العامة، وبالتالي فالوالي يكون طرفا في النزاع المتعاق بتحديد لوتقدير التعويض.

الصادر عن مجاس الدولة في  22/12/2003المؤرخ في  8247ولذا ما لكد عايه القرار رقم 

"... و بالنتيجرة  : فيره عار  الخصروموزير السكن ند ورهة ) ( حي  جاء القنية الواقعة بين 

فنن بنمكان الوالي بصرفته ممهرل لادولرة لن يكرون عمررا بصرر، الغر ، المرالي المخصرص مي 

مشروع قطاعي إذا لم يرذكر مرن المسرتفيد مرن عمايرة النرزع فري قررار نرزع الماكيرة لو إذا كانرت 

لتنررامن فرري دفررع ، إنررافة إلرر  لن المجاررس لقررر با"لنررا  منازعررة جديررة بخصرروص لررذه الصررفة

التعويض المستحق بين الجهة المستفيدة و الولاية، عا  الرغم من لن المستأن، نردلما)الولاية 

 (3).و المستفيد من النزع( طالبا بنخراج الولاية من الخصام

 ثالثا: المستفٌد من النزع

و ذلر  مرن لجرل تحديرد الطرر، المسرتفيد  ،(4)إن المستفيد من النزع يتم تبايغه بقرار نزع الماكية

فننه في حالة ما إذا تم التقاني فرنن المسرتفيد مرن النرزع يكرون طرفرا  بالتاليمن عماية النزع، و

في النزاع و لا يمكن إخراجه منره و لرذا مرا لقرره مجارس الدولرة فري القررار الصرادر تحرت رقرم 

المباشرر مرن عمايرة النرزع لرو ، إنافة إل  لن المستفيد 10/04/2000المؤرخ في  186808

المؤرخ  199301الذي ياتزم بدفع التعويض و لذا حسا ما لقره مجاس الدولة في القرار رقم 

"......حي  لنه طبقا لما اسرتقرت عايره المحكمرة العايرا و  : و الذي جاء فيه 06/11/2001في 

                                                           
كتام عمر، كنوش فات ، )التعويض في مجال نزع الماكية من لجل المنفعة العامة في القانون الجزائري(،  (1)

، كاية الحقوق و العاوم -ة تخصص قانون الجماعات الإقايمي -مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق 
 .53-52، ص 2017 - 2016،  -جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية -قسم القانون العام  -السياسية 

 .94سمية رمياي، سامي حفار، المرجع نفسه، ص  (2)
 .  51كتام عمر، كنوش فات ، المرجع نفسه، ص  (3)
 ، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.91/11، ق 30المادة  (4)
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نفعررة العامررة لررو مجاررس الدولررة لن المسررؤول عررن التعررويض فرري حالررة نررزع الماكيررة مررن لجررل الم

 (1)المستفيد المباشر من العماية".

 الفرع الثالث: مٌعاد رفع الدعوى

إنارفع الدعو  القنائية عجال و مواعيد قانونية يجا إحترامها ف  يجوز رفعها قبل لو بعد تار  

 (2)الفترة المحددة قانونا ولذا حسا القواعد العامة و المنصوص عايها في ق.إ.م.إ.

لدعو  تحديد التعويض بسبا نرزع الماكيرة مرن لجرل المنفعرة العامرة فيرتم رفعهرا فري لما بالنسبة 

 38، لما م 91/11من ق  26غنون شهر من تبايغ قرار القاباية لاتنازل ولذا مانصت عايه م 

فقد نصت عا  لن امشخاص المنزوعة ماكيتهم عايهم الإفصا   93/186من المرسوم التنفيذي 

من ذلر  لن لاتره المردة تبردل مرن يروم إيرداع  يرستنتتيوما، و 15نه في لجل عن المباغ الذي يطابو

 المباغ.

و عايه فنن لنال  تنارا في تحديرد لجرل رفرع الردعو  مرن خر ل المرادتين السرابقتين عامرا لن 

 (3)تبايغ قرار القاباية لاتنازل يكون في نفس الوقت الذي يتم فيه إيداع المباغ.

القاني الإداري من درجة لولر  يرتم الطعرن فيره لي الإسرتئنا، لمرام  كما لن القرار الصادر عن

مجاس الدولة و ذل  في غنون شهرين من التبايغ الرسمي لاحكم، ويبدل سرريان لرذه المردة مرن 

، (4)لاحكمو تسري من تاريخ إنقناء لجل المعارنة إذا صردر الحكرم غيابيرا الرسمييوم التبايغ 

القنرائي و المتعارق بتحديرد التعرويض فري مجرال نرزع الماكيرة مرن لما بالنسبة لاطعن في القررار 

لجل المنفعة العامة فام ينص عايه المشرع و بالتالي نطبق عايه امحكام العامة المنصوص عايها 

 و لي المذكورة سابقا. 08/09في ق 

ل فري وبالنسبة لتحرير قرارنزع الماكية يرشترط لن يصدر قررار نهرائي لانرزع، لمرا الطعرن فيتمهر

ناقشته لمشرروعية النرزع مرن  إعتراض المنرور من النزع عا  قيمة التعويض ولا يتمهل في مر

 (5)عدمها، وعايه فالطعن لا يرعارض لو لا يروق، عماية النزع.

فررق مجموعررة مررن  08/09و استخ صررا لمررا سرربق فررنن دعررو  التعررويض حسررا ق  يررتم رفعهررا وف

ختصرة سرواء مرن ناحيرة الإختصراص النروعي و الرذي الإجراءات و المتمهاة في تحديد الجهة الم

نقصرررررد بررررره لرررررل القنرررررية مرررررن إختصررررراص القنررررراء العرررررادي لم الإداري لمرررررا مرررررن ناحيرررررة 

                                                           
 .50كتام عمر، كنوش فات ، المرجع نفسه، ص  (1)
 -شاوش محمد العربي، )شروط قبول الدعو (، مذكرة مقدمة لإستكمال متطابات شهادة ليسانس لكاديمي  (2)

 -جامعة قاصدي مربا  بورقاة  -التخصص: قانون عام  -الشعبة: الحقوق  -الميدان: الحقوق و العاوم السياسية 
 .23، ص 2014-2013،  -قسم الحقوق  -م السياسية كاية الحقوق و العاو

 .56-55كتام عمر، كنوش فات ، المرجع نفسه، ص  (3)
 . 87، المرجع نفسه، ص 08/09، قانون 950المادة  (4)
 . 57-56كتام عمر، كنوش فات ، المرجع نفسه، ص (5)
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الإختصاصالإقايمينقصد به في لي مكان يتم رفعها لل في موطن المدعي لم المدع  عايره، كمرا 

ال معينة لرفعهرا، و يجا لن تتوفر الدعو  عا  لطرا، النزاع إنافة إل  ذل  فالدعو  لها عج

عايرره فبالنسرربة لرردعو  تقرردير التعررويض بسرربا نررزع الماكيررة مررن لجررل المنفعررة العامررة فهرري مررن 

إختصاص القاني الإداري بسبا تواجد الإدارة كأحد لطرا، القنية و يرتم رفعهرا لمرام الجهرة 

ارروم القنررائية الواقعررة فرري دائرررة إختصاصررها مرروطن المرردع  عايرره و إذا كرران المرروطن غيررر مع

فالإختصاص يكون لاجهة القنرائية الواقرع فري دائررة إختصاصرها عخرر مروطن لره لمرا فري حالرة 

إختيار موطن فيؤول الإختصاص لاجهرة الواقرع فري دائررة إختصاصرها المروطن المخترار لمرا إذا 

تعدد المدع  عايهم فيكون الإختصاص لاجهة الواقع في دائرة إختصاصها موطن لحدلم، إنافة 

ا، النزاع تتمهل في المنرور من النرزع و الإدارة النازعرة و المسرتفيد مرن النرزع، إل  لن لطر

ق  26كمررا لن لجررال الرردعو  فيهررا نرروع مررن التنرراقض بالنسرربة لصررياغة الررنص القررانوني فالمررادة 

نصت عا  لن رفع الدعو  يكون في غنون شهر من تبايغ قرار القاباية لاتنازل بينما  91/11

ترنص عار  لن الإفصرا  عرن المبارغ الرذي يطابونره  93/186وم التنفيرذي مرن المرسر 38المادة 

يوما و يرستنتت من ذل  لن لرذه المردة تبردل مرن يروم إيرداع المبارغ عامرا لن إيرداع  15يكون خ ل 

 المباغ يكون في نفس الوقت الذي يتم فيه تبايغ قرار القاباية لاتنازل.

 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامةتقدٌر التعوٌضإجراءات التقاضً فً دعوى المطلب الثانً: 

إن التقاني بالنسبة لاقنرايا لو الردعاو  الإداريرة يكرون كتابيرا و وجاليرا و لرذا حسرا القواعرد 

العامة و التي نص عايها ق إ.م.إ و لذا ما يرطبق عا  دعاو  تقدير التعويض بسا نزع الماكية 

 ة من الإجراءات و التي تتعاق بسير الدعو .من لجل المنفعة العامة، و كذل  لنال  مجموع

الطرابع العرام لإجرراءات تحديرد التعرويض بالنسربة وعايه فهذا المطاا يتفرع إلر  فررعين و لمرا 

 لافرع امول و التحقيق و الحكم في دعو  تقدير التعويض بالنسبة لافرع الهاني. 

 الفرع الأول: الطابع العام لإجراءات تحدٌد التعوٌض

عار  الكيفيرة لو الشركل  93/186و لا فري المرسروم التنفيرذي  91/11المشرع لرم يرنص فري ق 

مررن ق إ.م.إ فررنن  09و 08الررذي يررتم برره التقانرري، ولكررن بررالرجوع لاقواعررد العامررة و حسررا م 

المرافعات تكون مكتوبة و بالاغة العربية و تكون متبادلة بين لطرا، النزاع)الخصوم(، و تكون 

ة إفتتاحيررة تررودع لررد  كتابررة النربط مقابررل إسررت م وصررل الإيررداع بعررد تسررديد عار  شرركل عرينرر

 المصاري، القنائية. 
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ق إ.م.إ، ولرو مبردل تقروم  03الرذي نصرت عايره م  إنافة لما سربق فننهرا تخنرع لمبردل الوجاليرة

الخصرروممواجهة بعنررهم الرربعض بندعرراءاتهم و دفرروعهم و عارر  جررا يعايرره الخصررومة بمعنرر  

المحكمة ولا يجوز لامحكمة الفصل  بحكم ما لم يحنر الخصم الموجره لره الإدعراء  لمام إلتقائهم

الحنور يترتا عن لذا المبدل إستحالة الخصومة  الخصم رفض و إذافيه  ئهلسماعه و إبداء لرا

 03م نص حسا لذابين حانر و غائا كما لن القاني مازم بالوجالية وليس امطرا، فقط و

يوما من يوم  15ا، بتقديم مذكراتهم الجوابية في لغاا امحيان في لجل ق إ.م.إ، و يقوم امطر

تبايغه بالدعو  و ذل  لمام المحكمة من الدرجة امول ، لما لمام مجارس الدولرة فيقروم المسرتأنف، 

بتقررديم مذكرترره الجوابيررة و مسررتندات الإهبررات فرري لجررل شررهر بدايررة مررن ترراريخ إشررعاره بمقرررر 

 (1)ة نبط المجاس.الإستئنا، من طر، لمان

 الفرع الثانً: التحقٌق و الحكم فً دعوى تقدٌر التعوٌض

إن دعررو  تقرردير التعررويض بالنسرربة لنررزع الماكيررة مررن لجررل المنفعررة العامررة تخنررع لإجررراءات 

 التحقيق و إجراءات النطق بالحكم وذل  حسا نصوص ق إ.م.إ.

 أولا: إجراءات التحقٌق

الجهرات المختصرة و فري الآجرال المحرددة و ذلر  بموجرا عرينرة بعد القيام برفع الدعو  لمام 

إفتتاحيررة والترري يررتم إيررداعها لررد  لمانررة النرربط فررنن كاتررا النرربط يقرروم بنحالتهررا لرررئيس الجهررة 

القنائية الإدارية و لذا امخير يرعيِّن مستشار مقرر يقوم بمحاولة الصا  بين لطرا، الخصومة 

م الإتفاق بين امطرا، يتم إصدار قرار من القاني يرهبفت فيره و ذل  في لجل ه هة لشهر، فنذا ت

لذا الإتفاق، و إذا لم يتم الإتفاق بين الخصوم فيتم تحرير محنر عدم الصا  و تخنع المسرألة 

 (2).873إل   838لإجراءات التحقيق التي نص عايها ق إ.م.إ في مواده من 

 ثانٌا: إجراءات النطق بالحكم

لإجراءات يتم إتباعها لهناء سير الجاسة و النطق بالحكم و التي من بينها لن لنال  مجموعة من ا

يكرون النطررق بررالحكم عانيررا فرري نفرس الجاسررة لو يرحرردد لرره ترراريخ لاحرق و يررتم الإعرر ن عايرره فرري 

الجاسة و لن يتنرمن مجموعرة مرن البيانرات ومرن بينهرا الجهرة التري لصردرته و لسرماء و للقراا 

د منهم و كذا تاريخ النطق بالحكم، كما لايجوز النطرق برالحكم إلا بعرد الخصوم و موطن كل واح

                                                           
 .59-58المرجع نفسه، ص(1)
 .60-59المرجع نفسه، ص (2)
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تسبيبه و يتم التوقيع عار  لصرل الحكرم مرن رئريس المحكمرة و لمرين النربط و القانري و يرحفر  

لصل الحكم في لرشي، الجهة القنائية، إنافة إل  لنه يجوز لاخصوم تقديم م ح اتهم الشفوية 

 (1)ية.من لجل دعم طاباتهم الكتاب

و اسررتنادا لمررا سرربق فررنن إجررراءات التقانرري بالنسرربة لارردعاو  الإداريررة و خاصررة دعررو  تقرردير 

التعويض جرّاء نزع الماكية لامنفعة العامة تتمهرل فري كتابرة المرافعرات بالاغرة العربيرة و تبادلهرا 

بين الخصوم و تكون الدعو  عا  شكل عرينة إفتتاحية تودع لد  كتابة النبط مقابل إسرت م 

ل الإيداع بعد تسديد المصاري، القنائية، كما لنه يجا لن يقوم الخصوم بمواجهرة بعنرهم وص

فقررا  الرربعض بندعرراءاتهم و دفرروعهم وإلتقررائهم بالمحكمررة، إنررافة إلرر  لنرره بعررد رفررع الرردعو  وف

للإجراءات المعمول بها قانونا يقوم كاترا النربط بنحالتهرا لررئيس الجهرة القنرائية المختصرة و 

بين الخصروم فري غنرون ه هرة بدوره بتعيين مستشار مقرر من لجل محاولة الصا  الذي يقوم 

لنا نكون لمام لمرين، إمّا يرصدر القاني قرار يرهبت فيه لن الخصوم إتفقوا فيمرا بيرنهم و لشهر و

لذا في حالة الإتفاق و إمّا لن يقوم بتحرير محنر عدم الصا  و يتم إخناع المسألة لإجراءات 

و ذلرر  إذا لررم يررتم الصررا  و الإتفرراق بررين  08/09ق  873إلرر   838بقررا لامررواد مررن التحقيررق طف 

امطرا،، و النطق بالحكم يكون عانيا في نفس الجاسة لو يرحدّد لره تراريخ لاحرق و يرتم الإعر ن 

عايه في الجاسة و لا يجوز النطرق برالحكم إلا بعرد تسربيبه و يكرون لصرل الحكرم موقرع عايره مرن 

ة و لمررين النرربط و القانرري ويررتم حف رره فرري لرشرري، الجهررة القنررائية طررر، رئرريس المحكمرر

المختصة بالنزاع، كما يجوز لاخصوم تقديم م ح ات شفوية من لجل دعم طاباتهم الكتابية دون 

لن ننس  بأن الحكم يتنمن مجموعة من البيانات و التري مرن بينهرا إسرم الجهرة التري لصردرته و 

 .08/09طبقا محكام ق  لسماء و للقاا الخصوم، و كل لذا

 المطلب الثالث: الضمانات لصالح المنزوع ملكٌته

إن مالرر  العقررار لرره مجموعررة مررن النررمانات مررن لجررل حمايررة ماكيترره العقاريررة، حيرر  تتمهررل فرري 

 النمانات المدنية و كذا النمانات الإدارية و لخيرا النمانات القنائية.

داريرة فري الفررع امول و لانرمانات المدنيرة فري وبالتالي ففي لذا المطاا نتطرق لانمانات الإ

 الفرع الهاني و النمانات القنائية في الفرع الهال .
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 الفرع الأول: الضمانات الإدارٌة

مجموعرة مرن التصرفاتسرواء كانرت مرن الإدارة لو مرن المالر   اإن الماكية العقارية قرد تررد عايهر

نفسه،فبالنسبة للإدارة يفررض عايهرا القرانون إحتررام المالر  وماكيتره و عردم التعررض إليهرا، لمرا 

 المال  فيمكن لاقانون جبره عا  تصحي  خطئه.

 أولا: حماٌة العقار من تصرفات الإدارة

، بها الإدارة سرواء كانرت تصررفات نهائيرة لو مؤقترة لنال  مجموعة من التصرفات التي قد تقوم

لنهائية نجد التأميم و نزع الماكية من لجل المنفعة العامة فامول يتم بموجا نسبة لاتصرفات ابالف

ق.م، و بالتالي فالنص القانوني والتعويض لما  678قانون ومقابل تعويض و لذا حسا نص م 

لما الهاني و لو نزع الماكية من لجل المنفعة العامرةو ، عبارة عن نمان إداري لاماكية العقارية

التصررري  بالمنفعررة العامررة إلرر  غايررة ل مجموعررة مررن الإجررراءات بدايررة مررن الررذي يررتم مررن خرر 

الوصول لقرار النزع و يكون ذل  مقابل تعويض، وبالتالي فهذه الإجراءات والمنصوص عايهرا 

لماكيرة العقاريرة لهرا نرمان إداري و محميرة فنن ا 93/186و المرسوم التنفيذي  91/11في ق 

 من لي تصر، إداري غير مشروع.

لما التصررفات المؤقترة فتتمهرل فري الإسرتي ء المؤقرت و التسرايم الإسرتعجالي لاعقرار، فعنرد لجروء 

الإدارة للإستي ء المؤقت نجد لن القانون فرض عايها مجموعرة مرن القيرود و ذلر  بتحديرد سربا 

العقرررار الرررذي ترررم الإسرررتي ء عايررره مرررن نررروع الماررر  الخررراص ولا يجررروز  الإسرررتي ء ولن يكرررون

كمرا يصردر بشركل كترابي ترحردد فيره طبيعتره وصرفته و لدفره و  ،الإستي ءعا  المحر ت السركنية

مدته ومباغ التعويض، لما التسايم الإستعجالي لاعقار فيكون باجوء الإدارة لاقناء الإداري طالبة 

محررد الخررواص لشررخص مررن لشررخاص القررانون الخرراص و ذلرر  بررأمر منرره تسررايم العقررار التررابع 

إستعجالي، وعا  الررغم مرن لنره اسرتي ء مؤقرت و غيرر دائرم إلا لنره يرتم مقابرل تعرويض و ذلر  

 (1)بسبا الخطورة التي قد يرسببها ذل  المنع من حقه في الماكية بصفة مستعجاة.

 ثانٌا: حماٌة العقار من تصرفات المالك

المالرر  بمجموعررة مررن التصرررفات والترري قررد تمررس بالماكيررة العقاريررة وسررواء كانررت تارر  قررد يقرروم 

 التصرفات بالنسبة لاعقارات الحنرية لو الف حية.
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و المراسرريم المتعاقررة برره عارر  مجموعررة مررن  90/29بالنسرربة لاعقررارات الحنرررية فقررد نررص ق 

فونوي للاراني الصالحة لابناء النوابط و التي من خ لها يتم التقايل و الحد من الإستغ ل ال

و المتمهاة في لدوات و رخص و شهادات التعميرر، فرامدوات لري المخطرط التروجيهي لاتهيئرة و 

التعمير و مخطط شغل امراني لما الرخص و الشهادات تتمهل في رخصة التجزئرة و رخصرة 

 ة.البناء و رخصة الهدم و شهادة التقسييم و شهادة التعمير و شهادة المطابق

لو امرض الف حية يجا المحاف ة عا  طابعها الف حري و إلرزام مالكيهرا لما العقارات الف حية 

باستغ لها في الف حة، و القانون لو وحرده الرذي يسرم  لو يمنرع مرن  الررخص لتحويرل امرض 

مررن قررانون التوجيرره  36الف حيررة الخصرربة جرردا إلرر  لرض قاباررة لاتعميررر و ذلرر  حسررا نررص م 

 (1)العقاري.

 الفرع الثانً: الضمانات المدنٌة

إن مال  العقار يرمكنه دفع لي إعتداء تتعرض له ماكيته و ذل  من خ ل رفع دعرو  الإسرتحقاق 

 لو دعو  منع التعرض لاماكية لو دعو  وق، امشغال في الماكية.

 أولا: دعوى الإستحقاق

المطالبة بماكية العقار لو المنقول الرذي لصرب  بيرد إن لذا النوع من الدعاو  يتم رفعها من لجل 

الغير، و بما لن حق الماكية لا يسقط بعدم الإستعمال فنن لاتره الردعو  لا تسرقط كرذل  بالتقرادم، 

لكن يرمكن لاغير إكتساا ماكية العقار بالتقادم المركسا في حالة إنتقال الحيازة مرن المالر  لاغيرر، 

في لذه الحالة لا يجوز له رفع دعو  الإستحقاق، و لذه الدعو  من  وبالتالي فنن المال  السابق

خ لها يتم استرجاع العقار من مالكه خاليا من لي إرتفاق لو هقل لقره الحائز السابق، كما قد يتم 

إلزام الحائز السابق بالتعويض جرّاء امنرار التي تسبا فيها، ومي متنرر مرن الحكرم الحرق 

 في معارنته.

 دعوى منع التعرض للملكٌة ثانٌا:

إن القانون خول لامال  ساطة الإستعمال و الإستغ ل و التصر، عا  العقار بشرط لن لا يكون 

ق.م، و يجوز لامال  رفع دعو  ند الغير  674ذل  بطرق مخالفة لاقانون ولذا حسا نص م 

و انتهر ، و  الذي يتعرض لعقراره سرواء كران التعررض مرادي لو قرانوني بشررط لن يكرون قرد ترمّ 

 بالتالي ف  يجوز لغير المال  رفعها كصاحا حق الإنتفاع.
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 ثالثا: دعوى وقف الأشغال فً الملكٌة

إن لذه الدعو  يتم رفعها من طر، المال  ند من يقوم بأعمال يمكنها لن ترفقده ماكيته، كالبناء 

ا مرن خر ل القررار فوق لرض دون موافقة صاحبها، وفي لذا السياق فقد لصدرت المحكمة العاي

عا  لن البناء من قفبرل المردع  عايره فروق لرض  1997يونيو  11المؤرخ في  151591رقم 

مماوكة لامدعي والذي تتهدد ماكيته جررّاء ذلر  البنراء يرتم توقيفره عرن البنراء بصرفة مؤقترة وذلر  

 (1)لحماية المال  من الخطر الذي يرهدّده إل  غاية الفصل النهائي في الدعو .

 الفرع الثالث: الضمانات القضائٌة

إن القناء يرعتبر حاميا لاماكية العقارية و ذل  من خ ل رفع المال  لمجموعة من الدعاو  لمام 

 القاني المختص من لجل الن ر فيها، ويتم ذل  برفع دعو  الإلغاء و دعو  التعويض. 

 أولا: دعوى الإلغاء

دارة النازعة يتم إلغراء لرذا القررار مرن خر ل رفرع إذا كان يوجد عيا في القرار الصادر عن الإ

 دعو  الإلغاء إذا توفرت شروط و لسباا رفعها.

حي  تتمهل لذه الشروط في لن يكون القرار الإداري عبارة عن تصرر، قرانوني و صرادر عرن 

مرفق عام و بنرادة منفردة، و بالنسبة لنزع الماكية مرن لجرل المنفعرة العامرة فرنن دعرو  الإلغراء 

تتعاق بقرار فت  التحقيق و تعيين الاجنة المحققة و قرار التصري  بالمنفعة العامة و قرار تعيرين 

المحاف  المحقق و قرار القاباية لاتنازل و محنر تقسييم اممر   و الحقروق العقاريرة المطاروا 

صاحة، و نزع ماكيتها، إنافة إل  الشروط المتعاقة بالطاعن ولي للاية التقاني و الصفة و الم

يجا الفصل فيها في لجل  و لن تكون عرينة رفع الدعو  مكتوبة و لن يتم تسجياها و شهرلا،

شهر بالنسبة لقاني لول و شهرين لقاني اسرتهنائي، إنرافة إلر  ذلر  فيرتم إلغراء القررار بسربا 

عيا الإختصاص لو عيا الشكل و الإجراءات لو عيا مخالفة القانون لو عيا السبا لو عيا 

 (2)نحرا، بالساطة.الإ

 ثانٌا: دعوى التعوٌض

إن دعو  التعرويض يرتم رفعهرا مرن لجرل جبرر النررر الرذي لحقره،ويتم رفعهرا مرن خر ل تروفر 

 مجموعة من الشروط.
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 .107إل   105المرجع نفسه، ص من  (2)
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و تكمن لاته الشروط في الصفة و المصاحة واملاية إنافة إل  شروط خاصة بالتعويض ولي 

فيره، و قررار نرزع الماكيرة لرو قررار إداري يجا لن يكون لنالر  قررار إداري سرابق ترم الطعرن 

بقا لنص م  إنافة إل   ،93/186من المرسوم التنفيذي  10صادر عن الوالي لو لحد الوزراء طف

رة القرار و لذا ما يرسمّ  بالت ام الإداري إنافة لشرط الميعاد. رفع طاا لمام الجهة مرصدف
(1) 

القرانون و تكمرن فري النرمانات الإداريرة و و تأسيسا عا  ذل  فرنن العقرار لره حمايرة كرسرها لره 

المدنية و القنائية، فبالنسبة لانمانات الإدارية تتمهل في حماية العقرار مرن تصررفات الإدارة و 

مالكه سواء كانت تا  التصرفات الإدارية نهائية كالتأميم و نزع الماكية من لجرل المنفعرة العامرة   

الإستعجالي لاعقار حي  لن لاتره التصررفات ترتم بموجرا لو مؤقتة كالإستي ء المؤقت و التسايم 

نصوص قانونية و مقابل تعويض و بالتالي تكون الماكية العقاريرة محميرة مرن لي تصرر، غيرر 

مشروع صادر عرن الإدارة، لمرا بالنسربة لتصررفات المالر  عار  العقرار فتخنرع لرقابرة قانونيرة 

الريفيرة، فرامول  يرتم نربطها بموجرا ق  سواء كان ذلر  العقرار يقرع فري المنراطق الحنررية لو

و المراسيم المتعاقة به و ذل  من خ ل نصه عا  مجموعة مرن امدوات و الررخص و  90/29

الشررهادات مررن لجررل التقايررل مررن الإسررتعمال الفونرروي لهررذا النرروع مررن العقررارات و تتمهررل تارر  

يرررر و مخطرررط شرررغل امدوات و الررررخص و الشرررهادات فررري المخطرررط التررروجيهي لاتهيئرررة و التعم

امراني و رخصة التجزئة و رخصة البناء و رخصة الهدم و شهادة التقسييم و شهادة التعميرر 

و شهادة المطابقة، لما العقار الواقع في المناطق الف حية فيجا المحاف ة عا  طابعه الف حي و 

الخصربة جردا إلر   إلتزام مالكره باسرتغ له فري الف حرة كمرا لن السرما  بتحويرل امرض الف حيرة

لرض قاباة لاتعمير لو منع ذلر  يكرون برنص قرانوني، لمرا النرمانات المدنيرة فتتمهرل فري دعرو  

الإسررتحقاق لو دعررو  المنررع مررن التعرررض لو دعررو  وقرر، امشررغال بالماكيررة، بينمررا النررمانات 

عرويض القنائية فتشمل دعو  الإلغاء و التي تررفرع مرن لجرل إلغراء القررار الإداري و دعرو  الت

يتم رفعها من لجل جبر نررر المنررور و كاترا الردعوتين يجرا لن يتروفر فيهمرا مجموعرة مرن 

 الشروط نذكر منها : 

بالنسبة لدعو  الإلغاء يجا لن يكرون القررار الإداري عبرارة عرن تصرر، قرانوني و لن  -      

 يكون الطاعن لل  لاتقاني و تكون العرينة مكتوبة و يتم شهرلا.

لنسبة لردعو  التعرويض يجرا لن يكرون قررار نرزع الماكيرة صرادر عرن الروالي لو لحرد با -      

 الوزراء إنافة لشرط الميعاد.

                                                           
 .109إل   107المرجع نفسه، ص من  (1)
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فً نزع الملكٌة للمنفعة فً النزاعات المترتبة عن تقدٌر التعوٌض دور القاضًالمبحث الثانً: 

 العامة

إن القاني يقوم بمراقبة مد  إحترام إجراءات تقدير التعويض و التي تتمهل في تطبيق العدل و 

الإنصا، في تقديره و كرذا وجروا لن يكرون قبايرا، و فري حالرة عردم إحتررام ذلر  يقروم القانري 

 بتحديد مباغ التعويض.  

ا عن نزع الماكية لامنفعة إن التسوية القنائية بالنسبة لانزاعات المتعاقة بقدير التعويض المترت

العامة تطرقنا إليهرا فري لرذا المبحر  مرن خر ل تقسريمه إلر  مطابرين، حير  تناولنرا فري المطارا 

دور سرراطات القانرري فرري تقرردير التعررويض ، بينمررا المطاررا الهرراني تطرقنررا فيرره إلرر  تقيرريم امول 

 .التسوية القاني في

 نزع الملكٌة للمنفعة العامةفً المطلب الأول: سلطات القاضً فً تقدٌر التعوٌض

إن المتنرر من النزع و عند قيامه بالطعن في مقدار التعويض ووفقا للإجراءات المذكورة فري 

ق.م و  182، فررنن القانرري الإداري لرره السرراطة فرري تقرردير التعررويض و لررذا حسررا م 08/09ق

انرري لررو الررذي الترري نصررت عارر  مرراياي:"إذا لررم يكررن التعررويض مقرردرا فرري العقررد لو القررانون فالق

 يقدره......".

و بالتاليفسرراطات القانرري فرري تقرردير التعررويض نتطرررق إليهررا فرري لررذا المطاررا مررن خرر ل ه هررة 

ساطة لفروع، فالفرع امول نتناول فيه ساطة القاني بالنسبة للإدارة و الفرع الهاني نتطرق فيه 

 بالنسبة لمنمون التعويض. القاني بالنسبة لاخبير لما الفرع الهال  نتناول فيه ساطة القاني

 الفرع الأول: سلطة القاضً بالنسبة للإدارة

إن تقيرريم التعررويض بالنسرربة لامنرررورمن عمايررة نررزع الماكيررة مررن لجررل المنفعررة العامررة لررو مررن 

إختصراص إدارة لمر   الدولرة، و لرذا التعرويض قرد يكرون مررنري لامرعروّض لره و قرد لا يكرون 

مرنيا له و بالتالي يتم الاجوء لاقناء كما ذكرنا سابقا و ذلر  مرن لجرل حصروله عار  تعرويض 

  عادل و مرنص،.

و عايه فعا  الرغم من لن ساطة القاني الإداري في تقردير التعرويض مقيردة سرواء مرن الناحيرة 

القانونيررة لو مررن ناحيررة الإختصرراص القنررائي حيرر  لا يجرروز لرره الترردخل فرري سررير الإدارة، لكررن 

قتر  عا  المتنرر،  القاني يمكنه مراقبة الإدارة من ناحية كيفية حساا و تقدير التعويض المر

مررن بررين النررمانات الممنوحررة لصررال  المنرررور مررن النررزع توجررد النررمانات  هة إلرر  لنررإنرراف
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الإدارية و خاصة في شقها المتعاق بحماية العقار من تصرفات الإدارة و بالتالي يكرون القانري 

قد قام من خ ل لذه الرقابة بحماية الماكية العقارية الخاصة و بنمكانه تقدير مباغ التعويض بكل 

 (1)و إنصا، و ذل  لكونه يتمتع بالحياد و لا ينحاز مي طر،. مونوعية

 الفرع الثانً: سلطة القاضً بالنسبة للخبٌر

فررنن القانرري الإداري يمكنرره لن يقرروم بتعيررين خبيررر عقرراري مررن لجررل تقيرريم  08/09حسررا ق 

يرر العقارات المنزوعة سواء قام بتعيينه من تاقاء نفسه لو بطاا من الخصروم، و سرواء عرين خب

، كما يمكن استبدال الخبيرر (2)واحد لو عدة خبراء من نفس التخصص لو من تخصصات مختافة

و ذل  في حالة ما إذا لم يتوصل لإنجاز خبرته بموجا لمر من رئيس المجاس بناءا عا  طارا 

 الخصوم، إنافة إل  لن الحكم الذي من خ له يتم اممر بنجراء الخبرة يتنمن:

 باا التي لدت إل  الاجوء لاخبرة.عرض امس -         

 ذكر إسم ولقا الخبير لو الخبراء المعنيين مع تحديد تخصصهم. -         

 تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا. -         

 تحديد لجل إيداع تقريرالخبرة بأمانة النبط. -         

 من لجل المنفعة العامة في:و تتمهل مهام الخبير بالنسبة لامنازعات المتعاقة بنزع الماكية 

 إستدعاء امطرا، و سماعهم. -         

 فحص جميع الوهائق المتعاقة بامرض محل النزع. -         

 الإنتقال لمكان تواجد تا  امرض من لجل المعاينة. -         

 .(3)تقييم تا  امرض حسا السعر المعمول به في تا  الفترة لي وقت نزع الماكية -         

و بعد ذل  يقوم الخبير بتحرير تقرير حول العمل الذي قام به، ويتم إستدعائه من طر، القاني 

ه ليحصل منه عا  المعاومات ال زمة و ذل  في حالة ما إذا كان لنال  نرقص في الخبرة لو يأمر

فنن القاني قد يعتمد عا  الخبرة فري تحديرد مبارغ  08/09ق  144باستكمال التحقيق، حسا م 

                                                           
 . 114 -113المرجع نفسه، ص (1)
 .13، المرجع نفسه، ص 08/09، قانون 126المادة  (2)
 .63 -62كتام عمر، كنوش فات ، المرجع نفسه، ص  (3)



 التعوٌضالقضائٌة الخاصة بتقدٌر  منازعاتال:                          الفصل الثانً

 

56 
 

التعويض إذا كانت المعاومرات التري اعتمرد عايهرا فري تقريرره شراماة لكافرة الجوانرا، كمرا يمكنره 

الإستغناء عنها إذا كانت تار  المعاومرات التري بنر  عايهرا تقريرره غيرر وافيرة، و عايره فالقانري 

اء قاني درجة لول  لو درجة هانية له كل السيادة و الساطة في تقدير مباغ التعويض و ذلر  سو

 (1)دون الرجوع لاخبرة.

 الفرع الثالث: سلطة القاضً بالنسبة لمضمون التعوٌض

يجا لن يكون نقدا و بالعماة الوطنية  93/186من المرسوم التنفيذي  34إن التعويض حسا م 

فقا لنص م  و لذا كأصل، ويمكن لن ، و عايه فالقانري الإداري لا 91/11ق  25يكون عينيا وف

يمكنه البح  لو الإتيان من الناحية الطبيعية بتعويض عخر غيرلما، إذن فالقانري تكمرن سراطته 

 .(2)في تحديد قيمة التعويض دون الإنحرا، عن النصوص القانونية والتي تكون إما نقدا لو عينا

فالقاني الإداري له الساطة في تحديرد قيمرة التعرويض و ذلر  حسرا مرا و استخ صا لما سبق  

، حي  يمكنه مراقبة الإدارة بالنسبة لكيفية حساا و تقدير التعرويض الرذي 08/09نص عايه ق 

اقترحته عا  المتنرر من النزع، كما لن من ساطاته القيام بتعيين خبير قنائي من لجل معاينة 

يمة له وبعدلا يقوم القانري باسرتدعاء الخبيرر مرن لجرل الإستفسرار العقار محل النزع و إعطاء ق

حول المعاومات التي بن  عايها تقريره و ذل  في حالة وجود نقص فري الخبررة التري قرام بهرا لو 

يررأمره باسررتئنا، التحقيررق، و يمكررن لاقانرري لن يقرروم بالإعتمرراد عارر  الخبرررة مررن لجررل تقرردير 

، إنرافة إلر  ذلر  08/09ق  144ايها وذل  حسا نص م التعويض كما يمكنه عدم الإعتماد ع

فالقاني عند تقديره لاتعويض يجا لن لا يخرج عن طبيعة التعويض و التي تكرون إمرا نقردا لو 

 عينا.

فً نببزع الملكٌببة فً النزاعببات المترتبببة عببن تقبدٌر التعوٌضببدور القاضبٌتقٌببٌم :الثببانً المطلبب 

 للمنفعة العامة   

 عنرره يررنجم العامررة لامنفعررة الماكيررة بنررزع المرتبطررة المنازعررات بتسرروية الإداري القانرري قيررام إن

 إيجابية. لخر  و سابية لمور

                                                           
 .115-114سمية رمياي، سامي حفار، المرجع نفسه، ص  (1)
 .113-112المرجع نفسه، ص (2)
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 لانزاعات بالنسبة القاني بها يقوم التي التسوية تقييم إل  خ له من نتطرق المطاا فهذا عايه و

 فري و التقيريم عمايرةل السرابي الجانرا امول الفررع في نتناول حي  التعويض، تقدير عن المترتبة

  لها. الإيجابي الجانا الهاني الفرع

 الفرع الأول: الجانب السلبً

إن تحديد مباغ التعويض جرّاء نزع الماكية لامنفعة العامة يكون من خر ل تطبيرق مبردل العردل و 

يحردد نرزع  91/11و الذي نصرت مادتره امولر  عار  لن ق  91/11الإنصا، و لذا حسا ق 

المنفعررة العامررة و كررذا شررروط تنفيررذ لررذا القررانون و الإجررراءات المرتبطررة برره  الماكيررة مررن لجررل

بالإنافة إل  تحديد كيفيات التعويض القباي العادل و المنص،، و العدل و الإنصرا، بمعنر  لن 

ق  21يغطي التعويض كل ما لحق المنرور من نرر و ما فاته من كسا و لذا حسا نص م

فقا لمبدل التعرويض القباري العرادل و المنصر، ، و عايه فالقاني يقوم ب91/11 تقدير التعويض وف

ولكن لنا نكون لمام الإشكال المتمهرل فري لن كرل قانري كير، يرر  العردل و الإنصرا، بالنسربة 

لاتعويض، فالقاني الذي ير  برأن المبارغ المقردر يسرتوفي شررط العردل و الإنصرا، قرد لا يرراه 

ه فرري القررار الصررادر عررن المجارس امعارر  بترراريخ قانري عخررر عرادلا و منصررفا، و لررذا مرا نجررد

و الذي جاء فيه بأن التعويض الذي تم تقديمه لامنزوع ماكيتره متمهرل فري محرل  12/12/1981

ض المحرل القرديم تعوينرا  بديل داخل منطقة حنرية جديدة، و يتروفر عار  مزايرا مؤكردة و يعروِّ

تنررارا فرري المصررطاحات بحيرر  لنرره كررام ، وبالتررالي فمررن خرر ل لررذا القرررار نجررد بررأن لنالرر  

استعمل مصطا  محل بديل عونا عن قوله محل معادل و مصطا  منطقة حنرية جديدة بردلا 

رروض قولرره نفررس المزايررا، و عايرره  مرن قولرره نفررس المنطقررة الحنرررية و مصررطا  مزايررا مؤكرردة عف

لوسرع  فالقاني من خر ل عردم تحديرده لمفهروم التعرويض تحديردا دقيقرا نكرون لمرام مرن  سراطات

 (1)للإدارة من لجل تقدير التعويض الذي تراه مناسبا.

  الفرع الثانً: الجانب الإٌجابً

فرنن كرل لجهرزة الدولرة المختصرة عايهرا لن  1996من التعديل الدستوري لدستور 163حسا م 

فرنن القانري الإداري  08/09و مرا يايهرا مرن ق  980تقوم بتنفيذ لحكام القناء، و طبقا لامادة 

بنمكانرره توجيرره اموامررر لررلإدارة و إذا رفنررت الإسررتجابة لررذل  يقرروم بفرررض غرامررات تهديديررة 

لمؤلفرون القرانونيون فكانرت لراؤلرم منقسرمة بالنسربة لهرذا المونروع فمرنهم مرن يؤيرد عايها، لما ا

                                                           
، )التسوية القنائية لمنازعات التعويض عن نزع الماكية 1سايمة صيفاوي، باحهة دكتوراه بجامعة باتنة (1)

-502( 507-491ص )، 2017، العدد العاشر، جانفي  الباح  لادراسات امكاديميةمجاة لامنفعة العامة(، 
503. 



 التعوٌضالقضائٌة الخاصة بتقدٌر  منازعاتال:                          الفصل الثانً

 

58 
 

فكرة توجيه اموامر لرلإدارة مرن القنراء و مرنهم مرن يرر  بأنره مرن غيرر الممكرن حردو  ذلر ، 

ولنال  من ير  بأن جواز توجيه اموامر القنائية للإدارة يختار، مرن حالرة مخرر  بحير  لن 

واز ذل  لما كنستهناء فيجوز لاقاني توجيه اموامر لاقناء و ذل  في امصل حسبهم لو عدم ج

المن م لامسائل المدنية والإدارية و لو ق إ.م.إ  انونقالحالة التعدي و الإستي ء، لكن و بصدور 

فالقاني لصب  له دور كبير و لساسي فيما يتعاق بالمنازعات الناجمة عن نرزع الماكيرة لامنفعرة 

لجررل تحقيرررق التررروازن بررين المصررراحتين العامرررة والخاصررة، إنرررافة إلررر  لن  العامررة و ذلررر  مرررن

رلا القانرري لامنررزوع ماكيترره لصرربحت معقولررة و لررم تعررد خانررعة  التعوينررات الترري لصررب  يرقرردِّ

 (1)للإدارة و التي ترعتبر تعويناتها لزياة.

ر إيجررابي، و استخ صررا لررذل  فررنن عمايررة التسرروية القنررائية لهررا جررانبين لحرردلما سررابي و الآخرر

فبالنسبة لاجانا السابي يكمن في لن التعويض من بين للم شروطه القباية و العدل و الإنصا،، 

لكن لكل قاني وجهة ن ر في كيفية تحقيرق العردل و الإنصرا، بالنسربة لاتعرويض و لرذا مرا قرد 

انري يؤدي بتوسع ساطات الإدارة في تقردير التعرويض، لمرا الجانرا الإيجرابي فيتمهرل فري لن الق

عندما يقوم بتقدير التعويض الناجم عن نزع الماكية من لجرل المنفعرة العامرة يرحقرق التروازن برين 

المصرراحة العامررة و المصرراحة الخاصررة، كمررا لن القانرري لصررب  غيررر مرررتبط بالتعوينررات الترري 

رلا الإدارة و التي كانت في مع مها لزياة و لصب  التعويض المقدّر من القاني معقولا.  ترقدِّ

 

  

                                                           
 .504-503المرجع نفسه، ص (1)
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 الخاتمة

 القانون رقررم و فرري امخيررر فررنن التعررويض فرري مجررال نررزع الماكيررة مررن لجررل المنفعررة العامررة حسررب

يكون بالنسبة لامتنرر من عماية النزع سواء كان  93/186و المرسوم التنفيذي رقم   91/11

المتنرر مالكا لو مستأجرا لو صراحا حرق عينري تبعري، و لا يرتم التعرويض إلا عرن امنررار 

منصرفا المادية المباشرة و مؤكدة الوقوع، و عند قيام الإدارة بالتعويض فيجا لن يكون عادلا و 

و قبايررا لي سررابق لنقررل الماكيررة، و لررذه الشررروط ن رررا ملميتهررا نصررت عايهررا مع ررم الدسرراتير و 

القوانين، كما لنه يتم دفعه لامنرور إما نقدا ويكرون بالعمارة الوطنيرة لو تعوينره بمحرل معرادل 

قيمرة لامحل المنزوع و لذا ما يرعر، بالتعويض العيني لو يكون رئيسيا و لرو الرذي يحردد مرن ال

ض عن كل ما لحقه من  الحقيقية للام   لو مشتم تها لو إستعمالها الفعاي لو يكون تبعيا لي يرعو 

نرر و ما فاته من كسا و منه المصاري، التي يقوم المال  بننفاقها من لجل نقل لوازمه بسا 

إعرادة التقيريم رحياه، و لكن لذا الدفع قد لا يتم و ذل  إما بسبا التكالي، و المصاري، لو طاا 

لو التأخر في الدفع، كما لن قيمة التعويض فيتم تحديدلا من خ ل القيمة الحقيقية للام   و التي 

تنتت عن طبيعة امم   و المتمهاة في نوعية العقار محل التقييم و كذا مشتم ت اممر   وذلر  

تعمال الحقيقري لو الفعاري لإخت ، العوامل المساعدة فري التقيريم مرن عقرار لآخرر بالإنرافة للإسر

 للام   لي لل كان العقار محل النزع مستعم  لهناء عماية النزع و فيما كان إستعماله.

يررتم تحديررد المباررغ بعررد القيررام بمجموعررة مررن الإجررراءات و المتمهاررة فرري المرحاررة التحنرريرية و  

م فيهررا المحرراف  المحقررق المرحاررة التقييميررة و المرحاررة التقريريررة، فبالنسرربة لامرحاررة امولرر  يقررو

بالتحقيق الجزئري و المتمهرل فري تحديرد اممر   و لويرة المرالكين و لصرحاا الحقروق المطاروا 

نزع ماكيتهم، لما بالنسبة لامرحاة الهانية فيتم فيها إعطاء قيمة تجاريرة لاعقرار محرل النرزع و فري 

التعررويض المحرردد عخررر مرحاررة يررتم إعررداد محنررر مررن طررر، إدارة لمرر   الدولررة يحترروي عارر  

بالمتر المربع بالنسبة لاعقار العادي و كذا التعوينات امخر  و التي يتم تحديدلا بحسا القيمة 

النفعية، فالمرحاة التقييمية و التري يرتم فيهرا إعطراء قيمرة تجاريرة لاعقرار مرن طرر، إدارة لمر   

من العوامل و التي مرن  الدولة يكون حسا نوعية العقار و الذي تؤهر في عماية تقييمه مجموعة

بينهررا المسرراحة و الشرركل و الإرتفاقررات و نحررو ذلرر ، فامرانرري الف حيررة ترقرريّم إمّررا عررن طريررق 

فقررا لمردوديتهررا لو عررن طريررق الرردخل لو مررن  المقارنررة لو بحسرراا السررعر المتوسررط لاهكتررار لو وف

صررالحة لابنرراء فيررتم خرر ل قيمررة الإسررتبدال و الترري تكررون بتحديررد قيمررة المغرسررة، لمررا امرانرري ال

تقييمها من خ ل تحديد السعر المتوسط لامتر المربع الواحد لو حسا المنطقرة لو حسرا العراء 

العقاري، و بالنسبة لاعقارات المبنية فمنهرا مرا لرو معرد لاغررض السركني و التري تقريّم مرن خر ل 



 الخاتمة

 

61 
 

لعقارات المبنية المعدة المقارنة لو بحساا تكافة إعادة البناء من جديد لو عن طريق الدخل، لما ا

لاغرض التجاري فترقيّم عن طريق المقارنة لو بواسطة رقم امعمال لو بواسطة الررب  لو حسرا 

التعويض عا  التسيير لو عن طريق معامل الموقع، كما لن المباغ المحدد بعد التقييم يرتم إيداعره 

كأنه لم يكن و ذل  باخت ل شرط  في نفس وقت تبايغ قرار القاباية لاتنازل و إلاّ يرعتبر التعويض

القباية، ولذا الإيداع يكون إمّا بصفة مباشرة لامعني لو عن طريق إيداعه في الخزينرة العموميرة 

فق إجراءات خاصة، كما لن الإيداع ينتت عنه لهررين  و يتمّ است مه بعد ذل  من طر، المعني وف

فرق إجرراءات الشرهر مهمين و لمرا إخر ء المكران المنرزوع و انتقرال الماكيرة  لرلإدارة النازعرة  وف

 العقاري.

إنافة إلر  ذلر  فرنن قيمرة التعرويض قرد لاتتناسرا مرع النررر الحاصرل فيقروم المنررور برفرع 

فقا لما نرص عايره القرانون رقرم   المتنرمن قرانون الإجرراءات  08/09دعو  التعويض و ذل  وف

ختصرة برالن ر فري الردعو  سرواء مرن المدنية والإدارية ،و التي تتم عن طريق تحديرد الجهرة الم

الجانا النوعي و المتمهل في القناء الإداري من لحد لطرا، النزاع لو الإدارة لو من الناحية 

الإقايمية و المتمهاة في الجهة القنائية المتواجد بدائرة إختصاصها موطن المدع  عايه، كما لنه 

مستفيد من النزع و رفعهرا يرتم فري عجرال و يجا توفر لطرا، النزاع و لم المال  و الإدارة و ال

مواعيد محددة قانونا، ن، إل  ذل  فنن التقاني بالنسربة لردعو  تقردير التعرويض بسربا نرزع 

الماكية من لجل المنفعة العامة تكون المرافعرات فيهرا كتابيرة و بالاغرة العربيرة و يواجره الخصروم 

 لمحكمة.بعنهم بعنا بادعاءاتهم و دفوعهم و كذا إلتقائهم با

كمررا لن الماكيررة العقاريررة و الترري مررن نررمنها العقررار محررل النررزع فقررد كرررّس لرره المشرررع حمايررة  

قانونية تتمهل في حمايته من تصررفات الإدارة و كرذا تصررفات مالكره، و يرمكرن لامالر  لن يرفرع 

دعو  الإستحقاق لو دعو  المنع من التعرض لو دعو  وق، امشغال في الماكية، إنافة لذل  

ع دعو  الإلغاء و ذل  لإلغاء القرار الإداري لو رفرع دعرو  التعرويض، كمرا لن القانري يتم رف

الإداري بنمكانرره القيررام بتسرروية النررزاع المترتررا عررن عمايررة التعررويض و ذلرر  مررن خرر ل مراقبررة 

قتر  منها لصال  المنرور من النزع، لو  الإدارة بخصوص كيفية حساا و تقدير التعويض المر

قنائي من لجرل تحديرد قيمرة التعرويض و لريس مجبررا عار  الإعتمراد عار  القيمرة  بتعيينه لخبير

المحددة من الخبير بل يمكنره تقردير التعرويض لوحرده، و لا يجرا لن يكرون ذلر  التقردير مخرال، 

لطبيعة التعويض لي يكرون نقردي لو عينري و لريس غيرر ذلر ، و لرذه التسروية تكمرن فري لن كرل 

ي بررالإدارة قانرري كيرر، يررر  العرردل و الإن ررؤدِّ صررا، بالنسرربة لتحديررد قيمررة التعررويض و لررذا مررا ير

لتقدير التعويض كيفما تراه مناسبا لي ساطة الإدارة تكون لوسع في تحديد مبارغ التعرويض ولرذا 
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من الناحية السابية لهذه التسوية، لما الناحية الإيجابية فتتمهل في تحقيق التوازن برين المصراحتين 

لرر  عنرردما يقرروم القانرري بتقرردير التعررويض مررن لجررل نررزع الماكيررة لامنفعررة العامررة و الخاصررة و ذ

العامة، إنافة لذل  فالقاني لصب  غير مرتبط بالتعوينات المقردرة مرن الإدارة و التري كانرت 

فرري لغاررا امحيرران تعوينررات لزياررة بررل لصررب  بنمكانرره تحديررد مباررغ التعررويض و الررذي يرعتبررر 

 معقولا.

لم ينص عا  تعرويض مسرتأجري المحر ت ذات الإسرتعمال السركني و إنافة لذل  فنن المشرع 

اكتف  بالنص عا  إلزامية تعرويض مسرتأجري المحر ت المعردة لاغررض المهنري و التجراري، و 

ؤدية بالإيدارة النازعة لإيداع مباغ التعويض في الخزينرة العموميرة كذا قيامه بحصر الحالات الم

تبرئة ذمة الإدارة النازعة من الإلتزام بالتعويض بعد إيداعره في حالة واحدة و لذا ما يؤدي إل  

فرري الخزينررة، و بالتررالي فعارر  المشرررع ترردار  لررذا الررنقص و ذلرر  مررن خرر ل تشررريعه لنصرروص 

 قانونية في لذا الصدد.
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 قائمة الملاحق

 : 01الماحق رقم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : 02الماحق رقم 

 المستو  المعامل

 قبو غير مهيأ  0.30

 قبو مهيأ 0.50

 سرداا مهيأ 0.70

 طابق لرني غير مهيأ 0.40

 طابق لرني مهيأ )قابل لاسكن لو التجارة( 1.00

 الطوابق 1.00

 الطوابق المسقوفة  0.75

 العايات 0.30

 المقصورات 0.70

 

 قطعة لرض ما  ل

 

 

 قطعة لرض ما  ا

  م 10

 

 قطعة لرض ما  ج

 م 40

 م 40

 م 40

 

 رسم بياني لقطعة لرنية بالطول محل التقييم
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 الس لم الخارجية 0.50

 المداخل المغطات 0.70

 عتبة المدخل 0.20

 الشرفات 0.30

 سط  قابل للإستعمال 0.50

 الماحقات المغاقة 0.70

 الماحقات الغير مغاقة                                                            0.50

 

جدول لتحديد المعام ت التصحيحية لكل مستو  من مستويات البناية حسا التعايمة رقم 

 03/06/1981المؤرخة في  3529
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 قائمة المصادر و المراجع

 الأوامروالقوانٌن

المتنررمن القررانون المرردني  75/58الجمهوريررة الجزائريررة الديمقراطيررة الشررعبية، اممررر رقررم -1

)الجريررردة ، 1975سررربتمبر26الموافرررق ل 1395رمنررران20المعررردل و المرررتمم: المرررؤرخ فررري 

رمنرررران عررررام  24، السررررنة الهانيرررة عشرررررة، المؤرخررررة فرررري يررروم اله هرررراء 78الرسرررمية عرررردد 

 .(1975سبتمبر 30لجري الموافق ل 1395

المتنرمن التوجيره العقراري:  90/25الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  -2

، )الجريدة الرسمية 1990نوفمبر سنة  18ه الموافق ل  1411المؤرخ في لول جماد  امول  

 ه(. 1411، لول جماد  امول  عام 49عدد 

المتنررمن قررانون اممرر    90/30رقررم الجمهوريررة الجزائريررة الديمقراطيررة الشررعبية، قررانون  -3

، )الجريردة الرسرمية عردد 1990ديسرمبر01ه الموافق ل1411جماد 14الوطنية : المؤرخ في 

 (.1990ديسمبر2ه الموافق ل1411جماد  امول  15، 52

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون المحدد لاقواعد المتعاقة بنزع الماكية مرن  -4

، 1991لبريررل27الموافررق ل 1411شرروال12: مررؤرخ فرري 91/11نفعررة العامررة، رقررم لجررل الم

 (.1991مايو8الموافق ل 1411شوال23، لسنة21)الجريدة الرسمية عدد

المتنمن قانون الإجراءات  08/09رقم قانونالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -5
،)الجريدة 2008فبراير 25ق لالمواف 1429صفر  18المدنية و الإدارية: المؤرخ في 

ربيع الهاني عام  17، السنة الخامسة و امربعون، المؤرخة يوم امربعاء 21الرسمية عدد
 (.2008لبريل سنة 23ه الموافق ل 1429

 
 المراسٌم

: المررؤرخ فرري 93/186الجمهوريررة الجزائريررة الديمقراطيررة الشررعبية، مرسرروم تنفيررذي رقررم  -1

، )الجريرردة 91/11المحرردد لكيفيررات تطبيررق قررانون  1993يوليررو27له الموافررق  1414صررفر7

 (.1993الموافق ل لول غشت  1414صفر12المؤرخة في  51الرسمية عدد 
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 الفهرس

 الصفحة العنوان

 / شكر

 / إلداء

 1 مقدمة                                                                                             

 4 فً نزع الملكٌة للمنفعة العامة الفصل الأول : قواعد تقدٌر التعوٌض

 في نزع الماكية لامنفعة  المبح  امول : القواعد المونوعية لتقدير التعويض

 العامة                                                          

5 

 5 في نزع الماكية لامنفعة العامة  المطاا امول : شروط الإستفادة من التعويض

 5 في نزع الماكية لامنفعة العامة الفرع امول : الشروط المرتبطة بالنرر

 8 في نزع الماكية لامنفعة العامة الفرع الهاني : الشروط المرتبطة بالتعويض

 في نزع الماكية  الفرع الهال  : الشروط المرتبطة بالمستفيد من التعويض

 لامنفعة العامة

9 

 12 في نزع الماكية لامنفعة العامةالتعوين نطاقالمطاا الهاني :

 12 الفرع امول : طبيعة امم  

 13 الفرع الهاني : مشتم ت امم  

 14 الهال  : الإستعمال الفعاي للام  الفرع 

 14 في نزع الماكية لامنفعة العامةالتعوين صورالمطاا الهال  :

 15 الفرع امول : التعويض من حي  الطبيعة

 16 الفرع الهاني : التعويض من حي  القيمة

 17 في نزع الماكية لامنفعة العامةالفرع الهال  :  عوارض دفع التعوين

 20 في نزع الماكية لامنفعة العامةالهاني : القواعد التقنية لتقدير التعوينالمبح  

 20 في نزع الماكية لامنفعة العامةالمطاا امول : إجراءات تحديد التعوين

 20 الفرع امول : المرحاة التحنيرية 

 21 الفرع الهاني : المرحاة التقييمية

 22 الفرع الهال  : المرحاة التقريرية

 22 المطاا الهاني : تقييم العقارات
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 23 الفرع امول : تقييم امراني الف حية

 27 الفرع الهاني : تقييم امراني الصالحة لابناء

 30 الفرع الهال  : تقييم العقارات المبنية

 35 في نزع الماكية لامنفعة العامةالمطاا الهال  : إيداع التعوين

 36 في نزع الماكية لامنفعة العامةالتعوينالفرع امول : ميعاد إيداع 

 36 في نزع الماكية لامنفعة العامةالفرع الهاني : طرق إيداع التعوين

 38 في نزع الماكية لامنفعة العامةالفرع الهال  : عهار إيداع التعوين

 فً نزع الملكٌةالفصل الثانً: المنازعات القضائٌة الخاصة بتقدٌر التعوٌض

 العامةللمنفعة 

41 

المبح  امول : الإجراءات الخاصة بالدعو  القنائية و نمانات المنزوع 

 ماكيته

42 

 42 في نزع الماكية لامنفعة العامة المطاا امول : إجراءات رفع دعو  التعويض

 42 الفرع امول : الجهة المختصة بالن ر في دعو  التعويض

 43 الفرع الهاني : لطرا، النزاع

 45 الهال  : ميعاد رفع الدعو الفرع 

 في نزع الماكية إجراءات التقاني في دعو  تقدير التعويضالمطاا الهاني : 

 لامنفعة العامة
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 46 الفرع امول : الطابع العام لإجراءات تحديد التعويض

 47 الفرع الهاني : التحقيق و الحكم في دعو  تقدير التعويض

 48 لصال  المنزوع ماكيتهالمطاا الهال  : النمانات 

 49 الفرع امول : النمانات الإدارية

 50 الفرع الهاني : النمانات المدنية

 51 الفرع الهال  : النمانات القنائية

 في في النزاعات المترتبة عن تقدير التعوين دور القانيالمبح  الهاني :

 نزع الماكية لامنفعة العامة

53 

 في نزع الماكية لامنفعةالقاني في تقدير التعوينالمطاا امول : ساطات 

 العامة
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 53 الفرع امول : ساطة القاني بالنسبة للإدارة
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 54 الفرع الهاني : ساطة القاني بالنسبة لاخبير

 55 الفرع الهال  : ساطة القاني بالنسبة لمنمون التعويض  

 المترتبة عن تقدير التعويضفي النزاعات دور القاني : تقييم الهاني المطاا

 في نزع الماكية لامنفعة العامة
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 56 الفرع امول : الجانا السابي

 56  الفرع الهاني : الجانا الإيجابي

 59 الخاتمة

 63 الم حققائمة
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